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 الإهداء

 

الذي كان  أبيهدي تحیاتي إلى أمي رحمها االله والتي عرفت معها معنى الحیاة والى أ  

والى جمیع  الأمام إلىالذین شجعوني من اجل المضي  أهليسندا لي طیلة حیاتي والى جمیع 

لى إ العیاشي ومحمد وصابر وفارس و  زمیت عبد السلام و خص بالذكر یونس وأو  أصدقائي

لإتمام ا ولو من بعید معنوی أولى كل من قدم لي دعما مادیا إ ذكرهم والقائمة طویلة و أالذین لم 

  .هذا العمل
 

رنویبات عبد الناص     

 الإهداء

أهدي تحیاتي إلى من عرفت معها معنى الحیاة أمي أطال االله في عمرها  والتي أتمنى   

أن تبقى تاجا فوق رؤوسنا، وإلى أبي الذي كان داعما لي طیلة حیاتي والذي بفضله وصلت 

إلى هذه المرتبة من العلم، وإلى جمیع  أهلي، وإلى أصدقائي وأخص بالذكر محمد و العیاشي 

  .   د السلام ویوسف غالي، وإلى كل لم أذكرهم والقائمة طویلةوأستاذنا زمیت عب

 

 بوضیاف علي   
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  مقدمة    

تعمل الدول على تحقیق التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة ، و ذلك باستغلال إمكانیاتها   

المادیة و البشریة موظفة في ذلك العدید من الإستراتجیات و المبادئ و الدراسات ، حیث یشكل 

تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة تحولات في وظائف المتعددة لها ، حیث أصبحت الدولة من 

ة الحارسة وفق المنظور الكلاسیكي إلى الدولة المتدخلة ، خاصة بعد الأزمات الاقتصادیة الدول

، و هذا ما جعل تدخل الدولة تدخلا حتمیا إلى تبني سیاسة  1929العالمیة خاصة منها أزمة 

    .   اقتصادیة وفق المنظور الحدیث

ببناء منشآت و تسییر و لإنجاح هذه السیاسة الاقتصادیة وجب على الدولة أن تقوم 

المشاریع إضافة إلى أجور المستخدمین حتى تتمكن الدولة من التوازن الاقتصادي و تغطیة 

النفقات التي تزید من طلب الحاجات المواطنین ، و هذا من الضرورة و ضمان استمراریة 

دولة زاد الدولة و هذه الأخیرة تتطلب المزید من النفقات  العمومیة أي كل ما زادت مهمة ال

  .معها الإنفاق

تعتبر النفقات العمومیة أداة تستخدمها الدولة لتحقیق الدور الذي تقوم به في مختلف   

المجالات ، و المقصود بالنفقات العمومیة هي الأرصدة المعتمدة في المیزانیة أو الإعتمادات 

في الكثیر من الحالات  المالیة المخصصة لتغطیة أعباء الدولة و التزاماتها المالیة التي تكتسي

طابع الضرورة و یتم تمییز بین أنواع النفقات العمومیة بالإعتماد على جملة من المعاییر 

لتقسیمها ، كما تلتزم الدولة أن تحقق أكبر قدر من الإشباع للمنتفعین ، فمن واجبها رصد مبالغ 

  .اجبة في تنفیذ النفقات العامة النفقة و الاقتصاد في الإنفاق هذه المبالغ مع مراعاة إجراءات الو 

فهذه النفقات العمومیة المتزایدة قد تتعرض لسوء التسییر أو التلاعب و التبذیر في   

إنفاقها و بالتالي یؤدي إلى إهدار للمال العام ، مما ألزم الدولة إلى فرض أجهزة متنوعة و 

لحمایة المال العام  متخصصة لفرض الرقابة على المال العام بموجب مجموعة من القوانین

والرقابة المالیة منهج شامل یتطلب التكامل و الاندماج بین المفاهیم   بهدف ترشید النفقات،

الاقتصادیة و المحاسبیة و الإداریة، تهدف إلى تأكد من المحافظة على الأموال العامة، و رفع 

  1.كفاءة استخدامها، و تحقیق الفعالیة في النتائج

                                       
  .19ص  محمد رسول العموري، الرقابة المالیة العلیا، طبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،/ د -  1
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  :المالیة بتنوع صورها و أهدافها و تأخذ الرقابة المالیة ثلاث صورو تتنوع الرقابة   

  )رقابة قبلیة(رقابة سابقة -  

  )الآنیة(رقابة أثناء تنفیذ النفقة -  

  )بعدیة(رقابة لاحقة -  

و لكل رقابة مهام خاصة بها، فالرقابة السابقة تراقب النفقات العمومیة قبل صرف النفقة   

  .تنفیذ النفقة أما الرقابة اللاحقة تراقب النفقة بعد صرفها أما الرقابة الآنیة تراقب

و موضوع هذه المذكرة هو الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها من خلال النظام   

  .القانوني للمراقب المالي

  أهمیة دراسة الموضوع

ة و تكمن أهمیة هذا الموضوع في معرفة رقابة المراقب المالي و دورها في في حمای  

الأموال، و لهذا إخترنا هذا الموضوع للتعرف على كیفیة الرقابة الممارسة من قبل المراقب 

  .المالي وطرق رقابته ووسیلته و المجالات التي تطبق فیه هذا النوع من الرقابة

  الصعوبات

الصعوبات التي واجهتنا في إعداد هذه المذكرة هي قلة المراجع، و تحدید عدد   

  .الصفحات

  ات السابقة الدراس

محمد صالح فنینش ، الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في الجزائر ، أطروحة  -  

  .    2012-2011یوسف بن خدة ، كلیة الحقوق ،  01دكتوراه ، جامعة الجزائر 

شویخي سامیة ، أهمیة الاستفادة من آلیات الحدیثة و المنظور الإسلامي في الرقابة  -  

مذكرة ماجستیر ، جامعة أبو بكر القاید ، تلمسان ، كلیة العلوم الاقتصادیة على المال العام ، 

  .2011-2010و علوم التسییر و العلوم التجاریة ، 



 
7 

عباس نصیرة ، آلیات الرقابة الإداریة على تنفیذ النفقات العمومیة ، مذكرة ماجستیر ،  -  

  .2012-2011جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس ، كلیة الحقوق ، 

  :وعلى هذا الضوء نطرح الإشكالیة التالیة   

ماهي المحاور الأساسیة للنظام القانوني للمراقب المالي ، و فیما تتمثل المهام   

  المسندة له ؟

  :و من هذه الإشكالیة تتفرع الأسئلة التالیة   

  ماهي المراحل التي مرت بها الرقابة السابقة في الجزائر ؟ -  

  ق فیه الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها ؟ما هو المجال الذي تطب -  

  ماهي مهام المراقب المالي ؟ -  

للإجابة على هذه الإشكالیة لقد اتبعنا في هذه الدراسة المنهج التاریخي فیما یخص تطور النظام 

الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها ، بالإضافة إلى المنهج التحلیلي و ذلك بتحلیل 

قانونیة المنظمة للمراقب المالي ، و المنهج الوصفي لوصف دور مهام المراقب النصوص ال

  .المالي

حیث قمنا بتقسیم المذكرة إلى فصلین ، الفصل الأول الإطار العام للرقابة السابقة   

للنفقات الملتزم بها ، الذي أدرجنا في المبحث الأول الإطار التاریخي و القانوني ، و المبحث 

الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها ، أما الفصل الثاني مهام المراقب المالي من  الثاني مجال

خلال نظامه القانوني ، حیث یحتوي المبحث الأول على دور المراقب المالي الرقابة السابقة 

  .    على النفقات الملتزم بها ، و المبحث الثاني مسؤولیة المراقب المالي و تقییمها

       

 

 



 
8 

 

 

  الفصل الأول

الإطار العام للرقابة السابقة 

 للنفقات الملتزم بها
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  الإطار العام للرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها: الفصل الأول

تحتل الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها مكانة كبیرة في مجال الرقابة المالیة على   

  . النفقات، و هي تعتبر من أهم الوسائل لحمایة و ترشید النفقات من خلال الأجهزة المكلفة بذلك

ل و هذا ما سنحاول في هذا الفصل التعرف إلى الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها من قب  

المراقب المالي ، و تكون البدایة من المبحث الأول بعنوان الإطار التاریخي و القانوني للرقابة 

السابقة الملتزم بها في الجزائر ، حیث یحتوي المطلب الأول على نشأة  رقابة السابقة للنفقات 

  .العمومیة ، و المطلب الثاني الإطار القانوني

تطبیق الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها، بحیث و المبحث الثاني یتطرق إلى مجال   

نتناول في المطلب الأول نطاق العضوي للرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها ، و في المطلب 

  .الثاني نطاق المادي للرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها
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  للرقابة السابقة الإطار التاریخي و القانوني: المبحث الأول

لدراسة الإطار التاریخي و القانوني للرقابة السابقة للنفقات، وجب علینا الرجوع إلى   

  .تطورها و المراحل التي مرت بها في الجزائر

  نشأة الرقابة السابقة على النفقات : المطلب الأول

للحدیث عن الرقابة السابقة على النفقات في الجزائر سنتطرق أولا عن ظهور الرقابة و   

  مها، ثم في الفرع الثاني مرحلة قبل الاستقلال و في الفرع الثالث مرحلة بعد الاستقلالمفهو 

  التطور التاریخي للرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها: الفرع الأول

  التعریف بالرقابة السابقة : أولا  

، غیر  رقابة المالیة السابقة هي جهاز من أجهزة الرقابة المتعلقة بقرارات صرف الأموال  

أنه من البدیهي أن عملیة المراجعة و الرقابة تتم هنا على النفقات فقط ، حیث لا تتعلق الرقابة 

، وقد تمتد الرقابة السابقة إلى أكثر من مجرد رقابة تشمل بعض 1السابقة على تحصیل الإیرادات

  .المستندات و تأكد من سلامتها باعتبارها رقابة وقائیة من تدارك الأخطاء

علیه فالرقابة المالیة السابقة هي تلك رقابة التي یقوم بها المسؤول الأعلى ، على و   

الموظفین التابعین له وفق مستویات المؤسسة و التسلسل حسب الهیكل الوظیفي في الإدارات 

المختلفة ، و كذا الرقابة التي یمارسها المراقبون المالیون التابعون للأمانة الخزانة على جهات 

  .ریة المختلفةالإدا

و تستند هذه الرقابة على القاعدة الهامة أنه لا یجوز لأي وحدة إداریة أن ترتبط بدفع   

  2.أي مبلغ قبل الحصول على موافقة السلطة المختصة بالرقابة على الإنفاق

    

 

                                       
محمد بوقرة، بومرداس، أمذكرة ماجستیر، جامعة  داریة على نفقات تنفیذ نفقات العمومیة،آلیات الرقابة الإعباس نصیرة،  1-

  .32، ص 2012-2011دارة و مالیة، إعلوم السیاسیة، تخصص الساسیة و كلیة الحقوق، شعبة حقوق الأ
  .33، ص نفسهعباس نصیرة، المرجع  -  2
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  أهداف الرقابة السابقة: ثانیا 

المعمول به ، و إثبات صحة تستهدف الرقابة السابقة متابعة النفقات بالنظر إلى التشریع   

النفقات بوضع التأشیرة على وثائق الخاصة بالنفقات أو التعدیل أو رفض التأشیرة ، و یمكن 

  :تلخیص أهداف الرقابة السابقة الملتزم بها إلى مایلي

الوقایة من الخطأ و الحد من مظاهر الغش و من التلاعب و ضمان سلامة  -  

برات و التوجیه الآمرین بالصرف في مجال التسییر المالي و التصرفات المالیة، و تعمیم الخ

  .هذا للوصول إلى شرعیة تنفیذ النفقات العمومیة و تحسین شروط صرف المیزانیة

  1.تقدیم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي -  

  .التحقق من مطابقة أوامر الصرف لقواعد المالیة المقررة في صرف المیزانیة -  

بعض المسیرین لبعض الأخطاء التي یمكن الوقوع فیها و إبلاغهم بالتشریعات تنبیه  -  

  .الجدیدة

تحسین ظروف الرقابة و نجاعتها و ذلك بغرض إبلاغ الوزارة المكلفة بالمالیة بكل ما  -  

یجري في المؤسسات التي تراقبها و إبلاغها بالصعوبات و المشاكل التي واجهتها و بالتالي هي 

  .سین شروط تنفیذ النفقاتتهدف إلى تح

قانوني، إجرائي، ( منع تنفیذ المبالغ المتعلقة بالنفقات التي ملفاتها مشوبة بعیب  -  

  .، و بالتالي فهي تحول دون تنفیذ نفقات غیر شرعیة)حسابي

  .تشجیع الالتزام بالسیاسات و القرارات الإداریة الموضوعة -  

الاعتماد علیها في اتخاذ القرارات بمعنى ضمان دقة بیانات المحاسبة بحیث یمكن  -  

توفیر معلومات الصادقة التي یمكن الوثوق بها و الاعتماد علیها، إما داخل مشروع كالإدارة أو 

  2.خارج مشروع كالمقرضین و المستثمرین

                                       
المتعلق المعدل و المتمم  ،1990غشت  15ه موافق  1411محرم  24المؤرخ في  21-90قانون المن  48المادة  -  1

  .35عمومیة، الجریدة الرسمیة عدد بالمحاسبة ال
  .34، 33عباس نصیرة، المرجع السابق، ص -  2
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  مرحلة قبل الاستقلال       : الفرع الثاني 

 16ائر بمقتضى المرسوم مؤرخ في نشأت الرقابة السابقة على نفقات الملتزم بها في الجز   

  .و المتضمن نظام المالي للجزائر 1902جانفي 

المحدد للصلاحیات الأساسیة لمراقبة نفقات  1908جانفي  28جعل المرسوم المؤرخ في   

  .ملتزم بها من رقابة مصلحة مستقلة تابعة لوزارة الداخلیة و المالیة و أعطاها صلاحیات واسعة

ي تلك الفترة یعیّن بموجب مرسوم باقتراح من الوزراء المعنیین من كان مراقب المالي ف  

بین مفتشین العامین أو مفتشین المالیة ومكلف بمهمة التفتیش العام للمالیة في شمال إفریقیا ، 

كما كان یتمتع باستقلالیة كبیرة بمقارنة مع رقابة على نفقات الملتزم بها المتواجدة في نفس 

  .لأنه لم یكن تابعا سُلّمیا لا إلى مفتشیة مالیة و لا إلى حكومة العامة للجزائرالفترة في فرنسا ، 

الذي  1912فیفري  13و توسعت صلاحیات المراقب المالي بموجب مرسوم مؤرخ في   

منحه دور المستشار المالي یمكنه أن یدلي برأیه حول كافة مشاریع و نصوص التنظیمیة التي 

  1.قد تحمل الزیادة في نفقات أو تجري تعدیلات على الإعتمادات یعدها الحاكم العام و التي

متضمن الإدارة العمومیة و  1950نوفمبر  13مؤرخ في  1413- 50كما جاء مرسوم   

المتعلق بالنظام المالي الجزائري ، حیث أن المراقب المالي آنذاك یعین بقرار مشترك بین وزارة 

اقب المالي یراقب میزانیة العامة للدولة و میزانیات الملحقة المالیة و وزارة الداخلیة ، و كان المر 

، و كان أیضا للمراقب المالي أن یستعین بثلاث مراقبین مالیین مساعدین في كل من ولایات 

  .الجزائر و وهران و قسنطینة

   2.تم توسیع هذه الرقابة إقلیمیا إلى ولایات أخرى 1959و في سنة   

 

                                       
بنایة أحمد فرنسیس حي مالكي، بن عكنون، ، مدیریة الاتصال، وزارة المالیة خمسون سنة من الإنجازوزارة المالیة، -  1

  .18، ص 2012الجزائر، 
مرسوم  ، بن دراجي عثمان، مجال تدخل مراقب المالي في صفقات العمومیة على ضوء قانون الجدید للصفقات العمومیة -  2

لة مقدمة یتضمن تنظیم صفقات عمومیة و تفویضات مرفق العام، مداخ 2015سبمتبر  16مؤرخ في  247-15الرئاسي 

، منظم بتنسیق بین و لایة بسكرة و جامعة محمد خیضر، 247-15بمناسبة یوم دراسي حول قانون صفقات العمومیة الجدید 

  . 1، ص 2015دیسمبر  12، بسكرة في 2015دیسمبر  17یوم 
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  الاستقلال  مرحلة بعد: الفرع الثالث 

أبرمت الحكومة المؤقتة الجزائریة اتفاق مع الحكومة الفرنسیة في  1962جویلیة  5بعد   

كخطوة أولى من أجل تفادي فراغ قانوني في انتظار تشكیل هیاكل جدیدة ، و  1962أوت  28

المتضمن العمل  1962دیسمبر  31مؤرخ في  157-62من ثم صادقت الجزائر على قانون 

  1.إلى غایة إشعار آخر 1962دیسمبر  31المعمول به في بالتشریع 

تتم  1962دیسمبر  31جویلیة إلى غایة  1كان هذا الاتفاق ینص على أنه خلال فترة   

رقابة مالیة للنفقات العمومیة الجزائریة و الفرنسیة في الجزائر من قبل مصلحة واحدة وعلیه فقد 

أكتوبر  31مؤرخ في  2974-46موضوع مراسیم  مورست الرقابة المالیة للنفقات العمومیة ،

 1950نوفمبر  13مؤرخ في  1413-50متضمن نظام مالي للجزائر، و مرسوم رقم  1946

المذكور سابقا و الذي لا یزال ساري مفعول منذ ذلك الحین تحت سلطة الحكومة الجزائریة ، و 

قائق الجدیدة لبلد ذي سیادة لقد جاء تكیف كل من هذه الترسانة من النصوص القانونیة مع الح

  .لاحقا و بالتدرج

 127-63بعد تنظیم وزارة المالیة بناءا على مرسوم  1963و هكذا ابتداء من سنة   

من أجل مصالح الداخلیة و تحدید  1963ماي  15أتخذ قرار في  1963أفریل  19مؤرخ في 

  .صلاحیات مدیریة المیزانیة و الرقابة

ة السیادة الوطنیة و في إطار الرقابة المالیة صدر مرسوم بعد ذلك و في حیاة استعاد  

المتضمن اختصاص المراقب المالي للدولة ، أدخل هذا  1964فیفري  10مؤرخ في  64-57

المرسوم العدید من التعدیلات على مرسومین الفرنسیین الساریین المفعول آنذاك بمقتضى قانون 

  :المذكور سابقا 157-62رقم 

  .متعلق بالنظام المالي بالجزائر 1950نوفمبر  13مؤرخ في  1413-50المرسوم  -  

  .تحضیر إبرام صفقات  1956مارس  13مؤرخ في  256-56المرسوم  -  

هو إخضاع كل التزام بالنفقات المقتطعة على عاتق  57-64إن أهم ما جاء به مرسوم   

جهة أخرى تبقى معفیة من میزانیة الدولة لتأشیرة المراقب المالي للدولة هذا من جهة ، و من 

                                       
  .18تصال، المرجع السابق، ص وزارة المالیة، مدیریة الا -  1
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التأشیرة بصفة مؤقتة على  النفقات الخاصة بالعتاد و تسییر المصالح مادام مبلغ نفقة أقل عتبة 

المتضمن قانون أساسي خاص  238-68من صفقات العمومیة ، ثم تلاه بعد ذلك مرسوم 

تعیین و تسییر  بالمراقبین العامین للمالیة ، و الذي أعطى صلاحیات كاملة لوزیر المالیة في

  . الموظفین المنتمین لهذا السلك

في انتظار المصادقة ( تغییرا مؤقتا  1969فیفري  21مؤرخ في  28-69كما أحدث مرسوم  

في توزیع صلاحیات وزارة المالیة و تخطیط في مجال ) على التشریع المتعلق بالرقابة المالیة

  1.الرقابة المالیة

المتضمن قانون المالیة لسنة  1979دیسمبر  31مؤرخ في 09- 79فقد فرض قانون   

رقابة مالیة سابقة على نفقات ملتزم بها على میزانیات الولایة و هذا وفق  26في مادته  1980

، و هذا ما یُعبر عنه بمثابة شهادة میلاد الرقابة  2لنفس الكیفیات فیما یخص میزانیة الدولة

  .المالیة المحلیة في الجزائر

و متعلق  1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92تم صدور المرسوم  1992وفي سنة   

بالرقابة القبلیة للنفقات ، و هكذا وُضع الإطار القانوني الواضح للممارسة هذا نوع من الرقابة، 

متعلق بالمحاسبة  21-90من قانون  60الى  58و بهذا تبنى المرسوم ما جاء في المواد 

و إتمامه من  414-92تم تعدیل قانون  2009یة ، و في سنة العمومیة في إطار الرقابة الوقائ

و أخضع الجماعة الاقلیمیة الثانیة  2009نوفمبر  16المؤرخ في  374-09خلال المرسوم 

  .   3للرقابة السابقة) البلدیة(

  

  

 

                                       
  .19- 18المرجع نفسه، ص  تصال،وزارة المالیة، مدیریة الا-  1
و یتضمن قانون  1979دیسمبر  31ه الموافق  1400صفر عام   12المؤرخ في  09-79قانون رقم المن  26المادة -  2

  .53، الجریدة الرسمیة العدد 1980مالیة لسنة 
  .2بن دراجي عثمان، المرجع السابق، ص  -  3
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  الإطار القانوني للرقابة السابقة: المطلب الثاني 

الدستوري و التشریعي و التنظیمي إضافة إلى سوف نتطرق في هذا المطلب إلى الإطار   

  القرارات

  الدستور: الفرع الأول 

صراحة على الرقابة المالیة أو على النفقات الملتزم بها ، و  1989لم ینص دستور   

 152على ذلك ، و لكن یمكن استخلاص حدیث عنها في المادة  1996كذلك لم ینص دستور 

الدستوریة و أجهزة الرقابة مكلفة بالتحقیق في تطابق على أن المؤسسات  1989من دستور 

العمل التشریعي و التنفیذي مع الدستور، و في ظروف استخدام وسائل مادیة و الأموال 

بنفس الصیاغة وبترقیم مختلف  1996العمومیة ، و تسییرها ، و التي ورد ذكرها في دستور 

، ما لها من الأهمیة  2016دستور  من 181و نفس صیاغة كذلك في المادة  162في المادة 

في المحافظة على المال العام ، ولقد كان من المفروض أن ینص علیها صراحة و هذا 

لأهمیتها البالغة في تسییر الدولة و أجهزتها ، و بما تمثله من ضمانة لحمایة المال العام و 

نجد أن  1989تور بالتالي فهذه نقیصة تأخذ على المؤسس الدستوري ، و بالرجوع إلى دس

قد نصت على تأسیس مجلس المحاسبة الذي تعود إلیه مهمة التسییر و الرقابة  160المادة 

البعدیة لأموال الدولة و الجماعات الإقلیمیة و المرافق العمومیة و من مهامه أیضا أن یعید 

  1.تقریرا سنویا و یرفعه إلى رئیس الجمهوریة

قط بمجلس المحاسبة ، و لم یخص بصفة خاصة نلاحظ أن المؤسس الدستوري اهتم ف  

  .للرقابة السابقة الملتزم بها

  

  

  

 

                                       
، 1989فبرایر  28ه الموافق  1409رجب عام  22مؤرخ في  18- 89رئاسي رقم المرسوم الجمهوریة الجزائریة، الدستور -  1

  .9، الجریدة الرسمیة العدد 1989فبرایر  23ستفتاء او المتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في 
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    التشریعات المتعلقة بالرقابة السابقة: الفرع الثاني

 1980و المتضمن قانون مالیة لسنة  1979دیسمبر  31مؤرخ في  09-79لقد فرض قانون 

نیات الولایة ، و هذا وفقا لنفس رقابة مالیة سابقة على نفقات ملتزم بها على میزا 26في مادته 

  1.الكیفیات المتبعة فیما یخص میزانیة الدولة

و المتعلق بالمحاسبة العمومیة حیث  21-90من قانون رقم  60-58و تطبیقا للمواد   

على أنه   58، حیث نصت المادة 2تناولت موضوع الرقابة السابقة على نفقات ملتزم بها

  :قات المستعملة مایليتستهدف ممارسة وظیفة مراقبة نف

  .السهر على صحة توظیف النفقات بالنظر إلى التشریع المعمول به -  

  .التحقق مسبقا من توفر الإعتمادات -  

إثبات صحة النفقات بوضع تأشیرة على وثائق الخاصة بالنفقات أو تعلیل رخص  -  

تي تراعي طبیعة تأشیرة عند الاقتضاء و ذلك ضمن الآجال المحددة عن طریق التنظیم و ال

  .الوثیقة

  .تقدیم النصائح للآمر بالصرف في مجال المالي -  

إعلام وزیر المكلف بالمالیة شهریا ، بصحة توظیف النفقات بالوضعیة العامة  -  

  . للإعتمادات المفتوحة و نفقات الموظفة

، لا  58علاوة على مهام منصوص علیها في المادة "على أنه  59و نصت المادة   

  ".تحدید مجال تدخل مراقبة النفقات المستعملة عن طریق التنظیم یمكن

یعین الأعوان المكلفون بممارسة وظیفة مراقبة نفقات "على أنه 60و نصت المادة   

  ".المستعملة من قبل وزیر المكلف بالمالیة

  

 

                                       
  .19تصال، المرجع السابق، ص وزارة المالیة، مدیریة الا -  1
  .بقالسا 21-90قانون المن  60-58المواد -  2
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  الإطار التنظیمي للرقابة السابقة: الفرع الثالث 

،  1991حاسبة العمومیة في شهر التاسع من سنة صدرت المراسیم المطبقة لقانون الم  

  :1على نحو التالي

المتعلق بالمحاسبین  1991سبتمبر  7مؤرخ في  311-91المرسوم التنفیذي رقم  -  

  .العمومیین و إعتمادهم

المتضمن شروط الأخذ  1991سبتمبر  7مؤرخ في  312- 91المرسوم التنفیذي رقم  -  

إجراءات مراجعة باقي الحسابات و كیفیة اكتتاب تأمین  بمسؤولیة المحاسبین العمومیین و

  .یغطي مسؤولیة المحاسبین العمومیین

المتضمن إجراءات  1991سبتمبر  7مؤرخ في  313-91المرسوم التنفیذي رقم  -  

المحاسبة التي یمسكها الآمرون بالصرف و المحاسبون العمومیون و المعدل و المتمم بالمرسوم 

  2011.2سبتمبر  19مؤرخ في  332-11التنفیذي رقم 

و المتعلق بإجراء  1991سبتمبر  7مؤرخ في  314-91المرسوم التنفیذي رقم  -  

  .تسخیر الآمرین بالصرف للمحاسبین العمومیین

یحدد إجراءات الدفع بإعتماد  1992جانفي  09مؤرخ في  19-92المرسوم التنفیذي  -  

مؤسسات العمومیة ذات طابع الإداري معدل و المتمم من نفقات الدولة و جماعات المحلیة و ال

  .32009جانفي  23مؤرخ في  24-09بالمرسوم التنفیذي رقم 

أما بالنسبة للرقابة السابقة على النفقات ملتزم بها فقد صدرت العدید من المراسیم نذكر   

  :منها على سبیل المثال لا على الحصر على النحو التالي

و المتعلق بالرقابة السابقة على  1992نوفمبر  14مؤخ في  414-92م المرسوم التنفیذي رق -

 16مؤرخ في  374-09للنفقات الملتزم بها ، و المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

  .2009نوفمبر

                                       
1
  .40، الجزائر، ص 2014مدونة المیزانیة و المحاسبة العمومیة، دار بالقیس للنشر و التوزیع، طبعة  -  

  .40، ص المرجع نفسه  2-
  .56المرجع نفسه، ص  -  3
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المرسوم التنفیذي الأساسي الخاص بالرقابة السابقة على  نلاحظ أن هذا المرسوم هو  

  .النفقات الملتزم بها

یحدد أجال دفع نفقات و  1993فیفري  6مؤرخ في  46-93لمرسوم التنفیذي رقم ا -  

  .تحصیل الأوامر بالإیرادات و البیانات التنفیذیة و إجراءات قبول القیم المنعدمة

جویلیة یحدد إجراءات المتعلقة  21مؤرخ في  268-97المرسوم التنفیذي رقم  -  

  .و یضبط صلاحیات الآمرین بالصرف و مسؤولیاتهمبالالتزام بالنفقات العمومیة و تنفیذیها 

و المتعلق بمصالح  2011نوفمبر  21مؤرخ في  381-11المرسوم التنفیذي رقم  -

  1.الرقابة المالیة

  القرارات

تعددت الكثیر من القرارات في مجال الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها نذكر من   

  :بینها على سبیل المثال لا الحصر

  2.یحدد إجراءات الالتزامات الاحتیاطیة 2011مایو  5قرار مؤرخ في  -  

یضبط كیفیات تحدید مهام المراقب المالي المساعد و  2012أبریل  2قرار مؤرخ في  -  

  3.كذا شروط و كیفیات ممارسة النیابة عن طریق المراقب مالي

على نفقات التي یحدد كیفیات تطبیق رقابة السابقة  2012یولیو  2قرار مؤرخ في  -  

یلتزم بها في شكلها اللاحق على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري و 

  .المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

یحدد إجراءات و كیفیات و محتوى محاسبة الالتزامات  2012أوت  2قرار مؤرخ في  -  

  .بالنفقات

                                       
، و المتعلق 2011نوفمبر سنة  21ه الموافق  1432ذي الحجة عام  25مؤرخ في  381-11تنفیذي رقم المرسوم ال -  1

  .64المراقبة المالیة، الجریدة الرسمیة العدد بمصالح 
  .79-78مدونة المیزانیة و المحاسبة العمومیة، المرجع السابق، ص  -  2
  .89المرجع نفسه، ص -  3
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  لتزم بهامجال الرقابة السابقة للنفقات الم :المبحث الثاني

المادة الثانیة من قانون رقابة  حددت المادة الأولى من قانون المحاسبة العمومیة و  

  .السابقة على النفقات الملتزم بها نطاق العضوي و نطاق المادي للرقابة المالیة

  النطاق العضوي للرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها :المطلب الأول

أن كل من الدولة و مجلس ) 1(لمحاسبة العمومیة فقرة حسب المادة الأولى من قانون ا  

الدستوري و مجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة و جماعات الإقلیمیة و المؤسسات ذات 

  1.طابع الإداري تخضع للمحاسبة العمومیة

  میزانیة الدولة :الفرع الأول 

المیزانیة هي الوثیقة التي من قانون المحاسبة العمومیة على أن ) 3(لقد عرفت المادة   

تقدر للسنة المدنیة مجموع الإیرادات و النفقات الخاصة بالتسییر و الاستثمار و منها نفقات 

  2.التجهیز العمومي و نفقات بالرأس المال و ترخص بها

  :ونستخلص من هذا التعریف أربعة مبادئ   

ة التي توضع لها میزانیة سنة و المقصود بالسنویة أن تكون المد :مبدأ سنویة المیزانیة -1

  3.واحدة و تعدها الحكومة و یصادق علیها من طرف البرلمان مرة كل سنة

تعني جمع و إدراج كل إیرادات و النفقات في وثیقة واحدة تضبط  :مبدأ وحدة المیزانیة -2

ولة فیها الحسابات و الأرقام و مقصود هنا هو كافة الأرقام و الحسابات المتعلقة بنشاط الد

  4.المالي في السنة المقبلة

  

                                       
  .السابق 21-90القانون رقم  -1
  .نفسهقانون المن  3المادة  -2
 .118المرجع السابق، ص  المالیة العامة، برحماني محفوظ،/ د -3
  .120المرجع نفسه، ص  -4
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و تسمى أیضا بمبدأ الشمولیة ، و مقصود به  دمج كل إیرادات و  :مبدأ عمومیة المیزانیة -3

  1.النفقات في المیزانیة دون أي مقاصة بینهما أو إغفال أي جزء منها

و مضمون هذا المبدأ أن یتساوى مجموع إیرادات العامة مع مجموع  :مبدأ توازن المیزانیة -4

النفقات، ومن ثم فإن عدم تساوي یدل على ضعف في إعداد المیزانیة المقبلة ، لكن في الفكر  

الحدیث أصبحت هذه القاعدة تعني أن یكون إنفاق الدولة في حدود مواردها و ما یتناسب مع 

  2.وضعها الاقتصادي و الاجتماعي

   میزانیة الجماعات الإقلیمیة :الفرع الثاني 

  3.من الدستور أن الجماعات الإقلیمیة للدولة هي البلدیة و الولایة 16حسب المادة   

لا یمكن تنفیذ المیزانیة على الجماعات الإقلیمیة إلا بعد تصویت علیها من طرف المجلس 

  4. قبتها من السلطة الوصیةالشعبي البلدي و المجلس الولائي، حتى یوافق علیها و مرا

  میزانیة البلدیة :أولا 

البلدیة هي الجماعة القاعدیة ، و تتمتع بالشخصیة المعنویة و استقلال مالي و حق   

التقاضي و یقوم بتسییرها شؤونها مجلس منتخب من طرف الشعب و هي مسؤولة عن تسییر 

صیلة الموارد الجبائیة و الرسوم مصالحها الخاصة بها و التي تكون من مداخیل ممتلكاتها و ح

و الإعانات سواء ممنوحة من طرف الدولة أو هبات و وصایا إضافة إلى الإقتراضات التي 

  5.تلجأ الیها

                                       
  .121 ، صالمرجع السابق المالیة العامة، برحماني محفوظ،/ د -1
، ص 1999ردن، عة و النشر و التوزیع، عمان ، الأولى، دار صفاء للطباالحاج، المالیة العامة، طبعة الأ طارق/ د- 2

170. 
المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة  2016مارس  06المؤرخ في  01-16قانون رقم الدستور الجمهوریة الجزائریة، - 3

  .2016مارس  07، بتاریخ 14الرسمیة العدد 
  .150، ص 2014المالیة العمومیة، الطبعة الثالثة، دار الخلدونیة، قبة القدیمة، الجزائر، / دنیدني یحي/ أ -  4
متعلق بالبلدیة، الجریدة  2011جوان  22الموافق  1432رجب عام ه  20مؤرخ في  10-11ون رقم قانالمن  170مادة ال -5

  .2011جویلیة  3، بتاریخ 37الرسمیة العدد 
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میزانیة البلدیة هي جدول تقدیرا الإیرادات و النفقات السنویة للبلدیة و هي عقد ترخیص   

  1.للتجهیز و الاستثمار و إدارة یسمح بتسییر مصالح البلدیة و تنفیذ برنامجها

و یتم تصویت على میزانیة البلدیة من طرف مجلس الشعبي البلدي و تضبط وفق شروط 

  2.المنصوص علیها في هذا القانون

أن میزانیة البلدیة لم تكن خاضعة للرقابة   414-92نلاحظ من المرسوم التنفیذي   

، و بصدور المرسوم 3لعموميالسابقة ، بل خاضعة لرقابة قابض البلدیة و هو المحاسب ا

أدرج ضمن رقابة السابقة للمراقب  414-92المعدل و المتمم لقانون  374-09التنفیذي 

المالي البلدیة ، و یتم توسیعها تدریجیا وفقا لرزنامة تحدد من وزیرین الوزیر المكلف المیزانیة و 

  .   وزیر الجماعات المحلیة

  میزانیة الولایة :ثانیا 

الجماعة الإقلیمیة للدولة ، و تتمتع بالشخصیة المعنویة و ذمة مالیة مستقلة  الولایة هي  

  : وهي أیضا دائرة غیر ممركزة و تتشكل من هیئتین هما

  .المجلس الشعبي الولائي المنتخب من طرف الشعب و هو هیأة مداولة -

  4.الوالي هو هیأة ثانیة -

النفقات السنویة الخاصة بالولایة ، و كما میزانیة الولایة هي جدول تقدیرات الإیرادات و   

  5.هي عقد ترخیص و إدارة یسمح بسیر مصالح الولایة و تنفیذ برنامجها للتجهیز و الاستثمار

                                       
 .السابق 10-11، من القانون 176دة الما -1
  .نفسهقانون ال من ،181المادة  -2

3
المتعلق بالبلدیة، الجریدة  1990بریل أ 07ه الموافق  1410رمضان  12مؤرخ في  08-90من القانون  172المادة - 

  .1990بریل أ 11ه الموافق  1410رمضان عام  16، بتاریخ 15عدد ال الرسمیة
متعلق بالولایة،  2012فیفري  21ه الموافق  1433ربیع الأول عام  28مؤرخ في  07- 12قانون رقم الولى من مادة الأال - 4

  .2012فیفري  29، بتاریخ 12عدد الالجریدة الرسمیة 
  .نفسه 07-12 القانون من ،157المادة  -5
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یتولى الوالي إعداد مشروع میزانیة الولایة ، و عرضه على مجلس الشعبي الولائي الذي  

ن ، و یوافق علیه الوزیر یصوت و یصادق علیه وفق الشروط المنصوص علیها في القانو 

  1.المكلف بالداخلیة

  :ویعتبر الآمرین بالصرف الأساسیین بالنسبة للجماعات الإقلیمیة هم   

 26الوالي بالنسبة للولایة و رئیس مجلس الشعبي البلدي بالنسبة للبلدیة و هذا وفق لنص المادة 

  .و المتعلق بالمحاسبة العمومیة 21-90من قانون 

  میزانیة الهیئات العمومیة الوطنیة :الفرع الثالث 

لا یمكن التطرق إلى كل المؤسسات الخاضعة للمحاسبة العمومیة و بالتالي خضوعها   

  .لمراقبة المراقب المالي و لكن سنتطرق إلى بعضها

   المؤسسات الدستوریة :أولا 

  و نذكر أهم المؤسسات الدستوریة   

  المجلس الشعبي الوطني-1

بي الوطني بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي و یتم المصادقة یتمتع المجلس الشع  

أیام  10على مشروع میزانیته من طرف مكتب المجلس ویبلغ إلى لجنة مالیة لإبداء رأیها خلال 

، و تضبط نهائیا من طرف المجلس 2و یبلغ إلى الحكومة من أجل إدماجه في قانون المالیة

لمالیة ، الآمر بالصرف هو رئیس المجلس الشعبي الوطني الشعبي الوطني في إطار قانون ا

من نظام الداخلي الخاص به ، و تتم مراقبة استعمال و مراقبة الأموال  20حسب المادة 

 .المرصودة من قبل مجلس المحاسبة

  

  

                                       
  .السابق 07-12من القانون ، ، 160المادة  -1
مارس سنة  8ه الموافق  1419ذي قعدة عام  20مؤرخ في  02-99عضوي رقم القانون المن  104و  103المادتان  -2

مة و عملهما و كذا العلاقات الوظیفیة بینهما و بین الحكومة، المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأ یحدد و ینظم 1999

  .15رسمیة العدد الجریدة 
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   مجلس الأمة-2

یتمتع مجلس الأمة باستقلال مالي وإداري، یدرس مجلس الأمة مشروع میزانیة المجلس   

أیام التي تلي تبلیغ  10یبلغه إلى لجنة شؤون الاقتصادیة و المالیة التي تبدي رأیها في مدة و 

مشروع للجنة ، و یمكن تعدیل مشروع المیزانیة تبعا لرأي لجنة الشؤون الاقتصادیة و المالیة ، 

ثم یحال مشروع میزانیة على مجلس الأمة للتصویت علیه ، یتم تبلیغ مشروع میزانیة الذي 

صوت علیه مجلس الأمة إلى الحكومة خلال الدورة الخریفیة قصد إدماجها ضمن مشروع قانون 

  1.المالیة

من نظام الخاص به، و تتم  8الآمر بالصرف هو رئیس مجلس الأمة طبقا للمادة   

  .مراقبة استعمال و مراقبة الأموال المرصودة من قبل مجلس المحاسبة

  المجلس الدستوري-3

دات اللازمة لعمل مجلس الدستوري في تكالیف المشتركة للمیزانیة العامة تسجل الإعتما  

للدولة، ورئیس المجلس الدستوري هو الآمر بالصرف،  و یمكن أن یفوض إمضائه إلى الأمین 

  .العام و إلى أي موظف یكلف بالتسییر المالي و المحاسبي للمجلس الدستوري

   داريالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإ :ثانیا 

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري هي المؤسسات التي تمارس نشاطا ذات طبیعة   

إداریة محضة ، و تتخذها الدولة و مجموعة الإقلیمیة كوسیلة لإدارة مرافقها العمومیة الإداریة و 

تخضع في أنشطتها للقانون العام ، بحیث القضاء الإداري هو الذي یختص بالفصل في 

عات المتعلقة بها ، كما یخولها القانون مجموعة من الامتیازات من أهمها امتیازات المناز 

السلطة العمومیة ، و منها اتخاذ القرارات الإداریة كما تعتبر أموالها أموالا عمومیة و عمالها 

، و تعد هذه المؤسسات میزانیتها، و تتم موافقة علیها من طرف الجهات 2موظفون عمومیین

تي تشرف علیها و رأسها في أغلب الأحیان الأمر بالصرف الثانوي و لا سیما إن كانت العلیا ال

  . مؤسسة غیر ممركزة

                                       
  .، السابق02-99عضوي رقم القانون المن  104و  103المادتان - 1
  .217، ص 2007ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، طبعة الثالثة، مطبعة الحسناوي، الجزائر، / أ -2
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  النطاق المادي للرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها: المطلب الثاني

الرقابة السابقة لا سیما في مجال النفقات یقوم بها الموظفون تابعون لوزارة المالیة ، و   

یعینون من قبل الوزیر المكلف بالمالیة ، و هم تابعون تحدیدا للمدیریة العامة للمالیة ، و هذه 

ب المعدل و المتمم بموج 414-92الرقابة القبلیة على النفقات نظمها المرسوم التنفیذي رقم 

كلا المرسومین یتعلقان بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها،  374-09المرسوم التنفیذي رقم 

     1. والتي تنصب كقاعدة عامة على جمیع نفقات مهما كانت طبیعتها أو الغرض منها

  خضوع النفقات للرقابة السابقة: الفرع الأول

ري و على أساس موضوعي ، و صنف تقسم النفقات العامة في الجزائر على أساس إدا  

المشرع الجزائري إعتمادات على أساس إداري في أربعة أبواب من النفقات ، و تتمثل في جدول 

یخص نفقات التجهیز یعني الاستثمار في الجزائر ، و ) ب(یخص نفقات التسییر و جدول ) أ(

ر و التصنیف الخاص بتدعیم الأسعا) د(نفقات استثمار المؤسسات و جدول ) ج(جدول 

  2. الاقتصادي

المتعلقان بالرقابة  374- 09المعدل و المتمم بقانون  414-92وعلى ضوء القانون   

السابقة للنفقات الملتزم بها ، سوف نتطرق إلى نفقات التسییر و نفقات التجهیز من خلال 

  .الرقابة علیهما

  )الإداریة(نفقات التسییر: أولا

اب و توجد أبواب تتكون من سبع فقرات وكل فقرة یمكن تشمل نفقات التسییر أربعة أبو   

أن تحتوي تسعة و تسعون فصلا و عدد المواد التي یشملها الفصل غیر محدودة یمكن أن یقسم 

البند إلى فروع نفقات الباب الأول ، والثاني الممثلة في میزانیة الأعباء المشتركة المسیرة من 

  3. و الرابع نجدهما تقریبا في كل میزانیات الوزاراتطرف وزارة المالیة ، و الباب الثالث 

                                       
1
   .136، ص 2003الجزائر،محمد مسعي، المحاسبة العمومیة، طبعة ثانیة منقحة، دار الهدى، عین ملیلة،  - 

، مذكرة ماستر، دور المراقب المالي في ترشید النفقات العمومیة، دراسة حالة رقابة المالیة لبلدیة جامعةعمر معمري،  -  2

  .23، ص  2015-2014تصادیة، قسم علوم التسییر، قجامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة العلوم الا
  .24المرجع نفسه،  -  3
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و المتعلق بالرقابة السابقة المعدل  414-92من المرسوم التنفیذي  28و نصت المادة    

  :1و المتمم التي تحدد نفقة التسییر و تسجل مایلي

  .إعتمادات المفتوحة أو مفوضة حسب الأبواب و المواد -  

  .ربط الإعتمادات -  

  .و نقل الإعتماداتتحویل  -  

  .تفویض الإعتمادات الممنوحة للآمرین بالصرف الثانویین -  

  .الالتزامات التي تمت -  

و المقصود بالاعتمادات فإنه یعني وجود مبالغ مالیة مخصصة لتغطیة نفقة الملتزم بها من قبل 

  .الآمر بالصرف

  نفقات التجهیز: ثانیا

فإن نفقات التجهیز توزع حسب القطاعات  راتإذا كانت نفقات التسییر توزع حسب الوزا  

و فروع النشاط الاقتصادي، و قائمة المیزانیة نفقات الاستثمار و التجهیز تمثل الوثیق الأساسیة 

لمیزانیة لعملیات التجهیز و الاستثمار ، و لا یمكن لأي عملیة أن تنجز إلا إذا كانت مسجلة و 

ة لتغطیة النفقات التسییر تختلف عن تلك التي تجدر الإشارة إلى أن الإعتمادات المفتوح

  2. تخصص لسد نفقات الاستثمار

و المتعلق بالرقابة السابقة التي یلتزم بها  374- 09من المرسوم التنفیذي  20 و بالرجوع إلى

  :3نجد أنها تحدد نفقة التجهیز و تسجل مایلي

  .رخص البرنامج و إعادة تقییمها المتتالي في كل مرة -  

                                       
، 1992نوفمبر سنة  14ه الموافق  1413ولى عام جمادى الأ 19مؤرخ في  414-92المرسوم التنفیذي من  28لمادة ا 1-

  .1992نوفمبر  14، مؤرخة في 82عدد الیتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها، جریدة رسمیة 
  .25عمر معمري، المرجع السابق، ص  -  2
 2009نوفمبر سنة  14ه الموافق  1430ذي القعدة عام  28مؤرخ في  374-09مرسوم التنفیذي رقم المن  20المادة  -3

و  1992نوفمبر  14ه الموافق  1413ولى عام جمادى الأ 19مؤرخ في  414-92رقم  یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي

  . 2009نوفمبر  19، مؤرخة في 67المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها، جریدة الرسمیة العدد 
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  .ویض رخص البرنامجتف -  

  .الأرصدة المتوفرة -  

  .الالتزامات المنفذة -  

و قد نص قانون المالیة على وجوب امتناع مدیري الحسابات و رؤسائها و وكلائهم عن   

   1. التأشیرة على كل أمر بالصرف مبلغ لم یكن إعتماد أصلا

لها، و لا  إذا فالأصل لا یجوز صرف أي نفقة دون وجود مبلغ إعتمادات المفتوحة

، و لكن یستثنى من تطبیق هذا 2یجوز صرف أي نفقة بما یتجاوز مبلغ الإعتمادات لها كذلك

الأصل إن بعض للنفقات تتم لتدقیق فیها من قبل المراقب المالي ، و تعطى بشأنها تأشیرة و لو 

و كانت إعتمادات المخصصة لها غیر كافیة ، شریطة أن ترفق هذه التزامات بكل الوثائق 

، و هذه الالتزامات بالنفقات یعبر عنها بأعباء الدین العمومي 3الأوراق الثبوتیة اللازمة لتعریفها

  :4و هي تتمثل في

التزامات نفقات تكالیف الوفاء بدیون الدولة الناجمة عن أحكام تشریعیة أو اتفاقات  -  

  .المبرمة قانونا

یة ، و تسدید مبالغ المحصلة من التزامات نفقات تكالیف العدالة و تعویضات المدن -  

  .غیر حق ، و إعفاءات من الضرائب و الرسوم و المبالغ المستردة

  .التزامات بنفقات المعاشات و الریوع التي تقع على عاتق الدولة -  

  

 

 

                                       
  .374، ص 2015محرزي محمد عباس، اقتصادیات المالیة العامة، طبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، / د -  1
الجریدة الرسمیة  ةیتعلق بقوانین المالی 1984یولیو  7ه موافق  1404شوال  8مؤرخ في  17-84قانون المن  75المادة  -2

  .1984یولیو  10ه موافق  1404شوال  13، بتاریخ  28عدد 

  .السابق 414-92 المرسوم التنفیذيمن  30المادة  3-
  .السابق 17-84، من قانون 28،  27، 24المواد  -4
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  الرقابة على الأعمال الإداریة ذات الأثر المالي: الفرع الثاني  

لمالي على النفقات رقابته أیضا على القرارات و إضافة إلى رقابة التي یمارسها المراقب ا  

  .العقود الإداریة

  القرارات الإداریة و الجداول الخاصة بالموظفین: أولا 

تخضع كل القرارات المتضمنة التزاما بالنفقة مسبقا و قبل توقیع علیها لتأشیرة المراقب    

  : 1المالي و تتمثل هذه القرارات في

ت متعلقة بالحیاة المهنیة للموظفین و أجورهم باستثناء الترقیة قرارات تعیین و التثبی -  

  .في الدرجات

  .الجداول الاسمیة التي تعد عند غلق كل سنة مالیة -  

الجداول الأصلیة التي تعد في بدایة سنة، و الجداول الأصلیة التي تطرأ أثناء السنة  -  

  .المالیة

  .و كذلك مشاریع صفقات العمومیة و الملاحق -  

  :كما تخضع لتأشیرة المراقب المالي كل من

كل التزام مدعم بسند طلب أو فاتورة شكلیة عندما لا یتعدى المبلغ مبلغ صفقة  -  

  .العمومیة

كل قرارات الوزاریة متعلقة بالإعانات ، تفویض الإعتمادات أو إلحاق أو تحویل  -  

  .الإعتمادات

تكالیف الملحقة، إضافة إلى نفقات كل التزامات المتعلقة بتعویض المصاریف و ال -  

  .مثبتة بفواتیر نهائیة

  .قرارات منح المناصب النوعیة -  

  .قرارات نقل الموظفین -  

                                       
  . السابق 374-09 مرسوم التنفیذيالمن  6و  5المادتین  -1
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  قرارات تسریح الموظفین -  

  العقود الإداریة: ثانیا

لكي تسیر الإدارة العمومیة مصالحها، و في هذا الإطار تقوم الإدارة بإبرام عقود إداریة   

صفقات العمومیة ، حیث هذه تخضع الأخیرة لرقابة المسبقة من طرف المراقب من بینها عقود 

  .المالي

و المتعلق بالرقابة السابقة  414-92من مرسوم تنفیذي  3فقرة  5و بالرجوع إلى المادة   

التي یلتزم بها نجد أن مشاریع صفقات و الملاحق تخضع لتأشیرة المسبقة للمراقب المالي ، كما 

رقابة المسبقة كل من التزام مدعم بسند الطلب أو الفاتورة الشكلیة عندما لا تخضع أیضا لل

 414-92من مرسوم تنفیذي  7یتعدى المستوى المحدد للإبرام صفقات العمومیة حسب المادة 

  1.متعلق بالرقابة السابقة التي یلتزم بها المعدل و المتمم

و یتضمن تنظیم  247-15سي من المرسوم الرئا 196و بالرجوع إلى أحكام المادة   

صفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام نجد أنها تنص على أن المصلحة المتعاقدة یجب 

أن تطلب إجباریا التأشیرة ، و تفرض التأشیرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومیة 

لة معاینة عدم على المصلحة المتعاقدة و المراقب المالي و المحاسب المكلف ، إلا في حا

  2.مطابقة ذلك لأحكام تشریعیة

 

 

 

 

 

                                       
  .السابق 414-92مرسوم التنفیذي المن  07 و 05المادتان  -  1
ذي  2متعلق بتنظیم صفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام مؤرخ في  247- 15رئاسي رقم المرسوم المن  196المادة  -2

یتضمن تنظیم صفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة  2015سبتمبر  16ه الموافق  1436الحجة عام 

 .  2015سبتمبر  20ه الموافق  1436ذو الحجة عام  6تاریخ ، ب50عدد ال
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 الفصل الثاني

مهام المراقب المالي من خلال 

 نظامه القانوني
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  مهام المراقب المالي من خلال نظامه القانوني: الفصل الثاني 

إن المراقب المالي هو شخص تابع لوزارة المالیة و یتم تعیینه بمقتضى قرار وزاري   

المكلف بالمالیة، و یكون مقره في الوزارة المعین بها أو على مستوى الولایة و  یمضیه الوزیر

یعمل على مستوى الولایة ، أو على مستوى البلدیة بمساعدة مساعدین مالیین یساعدونه بموجب 

قرار وزاري، و رقابة مراقب المالي هي رقابة شرعیة و لیست مراقبة ملائمة إذ أنها تقوم على 

  1.للنفقة الملتزم بها رقابة شرعیة

و هذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفصل من خلال إبراز مهام المراقب المالي في نظامه    

القانوني ، حیث في المبحث الأول یحتوي على دور المراقب المالي في الرقابة السابقة للنفقات 

اقب المالي ، و الملتزم بها ، في المطلب الأول یتناول القرارات و العناصر الخاضعة للمر 

المطلب الثاني بعنوان نتائج رقابة المراقب المالي ، و في المبحث الثاني مسؤولیة المراقب 

المالي و تقییم رقابته ، بحیث في المطلب الأول مسؤولیة المراقب المالي ، و المطلب الثاني 

  .تقییم رقابة المراقب المالي

 

 

 

                                       
  .129، ص 2009نفقات العامة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة ، مصر،  داود إبراهیم، رقابة المالیة على بن -  1
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  الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بهادور المراقب المالي في : المبحث الأول

إن رقابة المراقب المالي تلعب دورا أساسیا و ذات أهمیة بالغة و المتمثلة في رقابته في   

للنفقات الملتزم بها قبل صرفها، حیث هذا ما سنحاول تطرق إلیه في المطلب الأول بعنوان 

  .  مطلب الثاني نتائج الرقابةالقرارات و العناصر الخاضعة لرقابة المراقب المالي، و ال

  القرارات و العناصر الخاضعة لرقابة المراقب المالي: المطلب الأول

إن الرقابة السابقة من طرف المراقب المالي، تتمحور حول القرارات و التصرفات التي   

یجریها الآمر بالصرف قبل توقیع علیها نهائیا، و ذلك من خلال التحقق من توفر جملة من 

  العناصر التي سیتوجب توفرها، و هذا ما سنحاول دراسته من خلال هذا المطلب

  العناصر الخاضعة لرقابة المراقب المالي: الفرع الأول

المعدل و المتمم أن العناصر  414-92من المرسوم التنفیذي  09جاء في المادة   

  :الخاضعة لرقابة المراقب المالي على سبیل الحصر على النحو التالي

  الصفة القانونیة للآمر بالصرف: أولا 

یجب على المراقب المالي التأكد جیدا من الصفة القانونیة للآمر بالصرف الذي التزم   

من قانون المحاسبة العمومیة ، بأنه كل  23بالنفقة مبدئیا ، كما هو معرف في نص المادة 

  .1ر بالدفع أو التصفیةشخص مؤهل قانونیا لتنفیذ عملیات الالتزام بالنفقة أو توجیه أم

    مطابقة مشروع الالتزام بالنفقة للقوانین و التنظیمات المعمول بها: ثانیا

من هنا یقوم المراقب المالي بمراقبة مدى صحة و قانونیة النفقة الملتزم بها من طرف الآمر 

 بالصرف ، بحیث یتفحصها جیدا منعا لعدم المطابقة ، بغض النظر عن تقییم مدى ملائمة 

  .1النفقة التي تبقى من مهام و مسؤولیة الآمر بالصرف

                                       
  .السابق 21-90من قانون  23المادة  -  1
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  توفر الإعتمادات أو المناصب المالیة : ثالثا 

حیث یقصد به توافر المبالغ المالیة المخصصة لتغطیة النفقة الملتزم بها من قبل الآمر   

  .بالصرف سواء تعلق الأمر بنفقات التسییر أو التجهیز أو الاستثمار

  القانوني للنفقة التخصیص : رابعا 

یقصد به تفحص المراقب المالي للنفقة الملتزم بها من قبل الآمر بالصرف و التأكد من   

  .مدى مطابقتها لما هي مخصصة له قانونا

  التأكد من وجود التأشیرات أو الآراء السابقة: خامسا

ق من جهة أحیانا یقتضي الالتزام بالنفقة وجوب التأشیر علیها أو الحصول على رأي ساب   

معینة یحددها القانون ، كما هو الحال مثلا فیما یخص الالتزام بنفقات الصفقات العمومیة التي 

تخضع لتأشیرة لجان الصفقات العمومیة ، لذلك یتعین على المراقب المالي أن یتأكد من وجود 

  .2هذه التأشیرة على ملف مشروع الصفقة لأنها إلزامیة على المراقب المالي

للمراقب المالي في هذا الخصوص وظیفة مزدوجة ، فهو  عضو في لجنة الصفقات إذا ف  

، 3العمومیة التي تمنح التأشیرة و في الوقت ذاته یراقب مشروع الصفقة بإعتبارها نفقة ملتزم بها 

-92من المرسوم التنفیذي  09و علیه فإنه إذا ما توفرت جمیع العناصر المبینة في المادة 

ة المراقب المالي تختتم بتأشیرة توضع على استمارة الالتزام بالنفقة ، و عند ، فإن رقاب 414

، و في الحالة العكسیة یكون من حقه أن یرفض التأشیر على 4الإقتضاء على الوثائق الثبوتیة 

  .، و هو ما سیتم إدراجه لاحقا5الإلتزام بالنفقة رفضا مؤقتا أو نهائیا 

                                                                                                                           
  .السابق 414- 92 رقم من المرسوم التنفیذي 10المادة  -  1
  .نفسهمرسوم التنفیذي المن  3فقرة  10المادة  -  2
  .السابق 247-15مر الأمن  196المادة  -  3
  .السابق 414- 92من مرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  10المادة  -  4
  .نفسه التنفیذي من المرسوم 2فقرة  10المادة   5
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للمراقب المالي في إطار الرقابة السابقة للنفقات التي زیادة على الإختصاصات المسندة   

  : 1یلتزم بها له مهام أخرى تتمثل في

  .مسك سجلات تدوین التأشیرات و مذكرات الرفض -  

  .مسك محاسبة التعداد المیزانیاتي -  

  .مسك محاسبة الإلتزامات بالنفقات -  

  .تقدیم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي -  

ریر مفصل في نهایة كل سنة مالیة إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة على سبیل العرض إرسال تق

  :2یتضمن 

  .ظروف تنفیذ النفقات العمومیة -  

  .الصعوبات المحتملة التي واجهته في تطبیق التشریع و التنظیم -  

  .النقائص الملاحظة في تسییر الأموال العمومیة -  

  .ین ظروف تنفیذ النفقات العمومیةكل إقتراحات التي من شأنها تحس -  

 

 

 

 

 

                                       
  .السابق 374- 09 رقم من المرسوم التنفیذي 16المادة  -  1
  .نفسهمن المرسوم التنفیذي  17المادة  -  2
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  كیفیة مراقبة القرارات : الفرع الثاني

 7و  6و  5تشمل الرقابة السابقة التي یمارسها المراقب المالي و فق ما جاء في المواد   

و المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها كل التزام  414-92من المرسوم التنفیذي 

  : 1یجریها الآمر بالصرف قبل التوقیع علیها و هذه القرارات هيبالنفقات التي 

مشاریع قرارات التعیین و التثبیت و القرارات التي تخص الحیاة المهنیة للموظفین و  -  

  .دفع مرتباتهم، باستثناء الترقیة في الدرجات

  .مشاریع الجداول الاسمیة التي تعد عند قفل كل سنة مالیة -  

ل الأصلیة الأولیة التي تعد في بدایة السنة و الجداول الأصلیة المعدلة مشاریع الجداو  -  

  .التي تطرأ اثناء السنة المالیة

  .مشاریع الصفقات العمومیة و الملاحق -  

  .التزام بنفقات التسییر و التجهیز أو الاستثمار-  

- 84من القانون  24أما بالنسبة التزام بنفقات التسییر، فإنها تجمع وفقا لما نصت علیه المادة 

  :2و المتعلق بقوانین المالیة في أربعة أبواب هي 17

  .أعباء الدین العمومي و النفقات المحسومة من الإیرادات -  

  .تخصیصات السلطات العمومیة -  

  .النفقات الخاصة بوسائل المصالح -  

  .التدخلات العمومیة -  

  : 1فإنها تجمع في ثلاثة أبواب هي أما فیما یخص الالتزام بنفقات التجهیز أو الاستثمار

                                       
  . السابق 414- 92المرسوم التنفیذي من  07، و06، و05المواد  -  1
  .السابق 17-84من القانون  24المادة  -  2
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  .الاستثمارات المنفذة من طرف الدولة -  

  .إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة -  

  .النفقات الأخرى بالرأسمال -  

كل التزام مدعم بسندات الطلب أو الفاتورات الشكلیة عندما لا یتعدى المبلغ المستوى  -  

  .فقات العمومیةالمحدد في التنظیم المتعلق بالص

كل مشروع مقرر یتضمن مخصصات میزاناتیة و كذا تفویض و تعدیل الإعتمادات  -  

  .المالیة

كل التزام یتعلق بتسدید المصاریف و التكالیف الملحقة و النفقات التي تصرف عن  -  

تي طریق الوكالات و المثبتة بفاتورة نهائیة ، و هي عموما النفقات الصغیرة و الاستثنائیة ال

  :یمنحها الوزیر المكلف بالمالیة إلى وكالات الإیرادات و النفقات و التي تتمثل في 

  .نفقات صغیرة تخص الأدوات و التسییر -  

  .أجور الموظفین و العاملین بالساعة و الیوم -  

  .تسبیقات عن مصاریف المهمات -  

  . الأشغال المنجزة في الوكالات -  

  

 

 

 

                                                                                                                           
  .السابق 17-84القانون  من 35المادة  -  1
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  الأخرى للمراقب الماليالأدوار : الفرع الثالث

  للمراقب المالي أدوار إضافیة منها محسابیة و أخرى استشاریة  

  الدور المحاسبي: أولا

یتمثل في مسك محاسبة الالتزام بالنفقات، وذلك بتسجیل العملیات الملتزم بها و ضبطها   

ها و في سجل معد خصیصا لذلك و متضمنا كل البیانات المتعلقة بالعملیات المالیة كنوع

و  27الفواتیر المثبتة و مبلغها و الآمر بالصرف القائم بها و رقم و تاریخ التأشیرة المادتان 

، من خلال ذلك یتمكن من معرفة المبالغ الملتزم بها و  414-92من المرسوم التنفیذي  28

  .1بالتالي توجیهها في حال طلبها إلى المصالح المعنیة بها

  الدور الاستشاري: ثانیا

  :اك بعض المواد التي توضح المهام الاستشاریة للمراقب المالي ولعل أهمهاهن  

المشاركة في العملیة التطبیقیة و التنظیمیة المبادر بها من قبل المدیریة العامة  -  

للمیزانیة و التي لها أثر على میزانیة الدولة أو على میزانیة الجماعات المحلیة و الهیئات 

  .العمومیة

و هذا  2نصائح في المجال المالي و ترشید الإنفاق و إجراءات صرف النفقاتتقدیم ال -  

 23و هي نفس الفقرة من خلال المادة  4الفقرة  58في مادته  21- 90ما ینص علیه قانون 

المتعلقة بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها المعدل و المتمم ، كما  414-92من المرسوم 

المتعلق بمصالح المراقبة المالیة كما  381-11من المرسوم التنفیذي  12فقرة  10تنص المادة 

                                       
  .السابق 414-92من المرسوم التنفیذي  28، و 27المادتان  -  1
  .السابق 21-90من القانون  58المادة  -  2



 
37 

یمكنه تمثیل الوزیر المكلف بالمالیة لدى لجان الصفقات العمومیة و لدى المجالس الإداریة و 

  .1مجالس توجیه المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري و المؤسسات الأخرى

  الرقابة السابقةالآثار المترتبة عن : المطلب الثاني

إن نتائج مراقب المالي في رقابته على نفقات الملتزم بها هي عبارة عن التأشیرة وهي   

وسیلة تعبر عن رقابته ،  وكان من الواجب على المراقب المالي أن یأشر على مشروع النفقة 

صر في ذلك ملتزم بها وفقا لما ینص علیه القانون بتأشیرة الموافقة علیها إذا ما توفرت العنا

قانونا ، و إنه من واجبه أیضا أن یرفض التأشیرة على مشروع النفقة الملتزم بها غیر مطابقة 

للنصوص القانونیة و التنظیمیة ، و إما یكون الرفض نهائي أو مؤقت و ذلك ضمن الآجال 

  .المحددة قانونا

  منح التأشیرة : الفرع الأول

الإلتزامات بالنفقات قانونیة مطابقة للتنظیم  عندما یلاحظ المراقب المالي بأن مشاریع  

المعمول به أشر علیها بالموافقة یضعها على وثیقة الإلتزام و عند الإقتضاء وثائق الثبوتیة و 

  :2تتضمن هذه التأشیرة مایلي

 .توفر ترخیص البرامج أو الإعتمادات المالیة -

 .تخصیص النفقة -

 .مشروع الصفقة مطابقة مبلغ الإلتزام للعناصر المبینة في -

 .صفة الآمر بالصرف -

و بذلك تنتهي عملیة الرقابة السابقة على تنفیذ النفقات موضوع الرقابة من قبل المراقب 

  .المالي

و مع ذلك فإنه في مجال صفقات العمومیة بوجه الخصوص ، یكون بإمكان مراقب   

  .الصفقةالمالي استدراك النقائص التي قد یلاحظها بعد تأشیر على مشروع 

و یبلغ بذلك كل من وزیر المكلف بالمیزانیة و رئیس لجنة صفقات العمومیة المختصة و   

  1.الآمر بالصرف المعني عن طریق الإشعار

                                       
  .السابق 381-11من المرسوم التنفیذي  10المادة  -  1
  .السابق 414-92من المرسوم التنفیذي  09المادة  -  2
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  رفض التأشیرة: الفرع الثاني

إذا لاحظ المراقب المالي بأن مشاریع الالتزامات بالنفقات غیر قانونیة أو مطابقة للتنظیم 

یتعین علیه رفض التأشیر علیها رفضا مؤقتا أو نهائیا حسب كل حالة في المعمول به ، فإنه 

  .إطار الآجال القانونیة المحددة لذلك

  رفض التأشیرة رفضا مؤقتا: أولا       

  :2یكون  مشروع الالتزام بالنفقة مرفوضا مؤقتا إذا لاحظ المراقب المالي حالة من حالات الآتیة

بمخالفات للتنظیم قابل للتصحیح، كحالة إلتزام بنفقة اقتراح التزام بالنفقة مشوب  -

  .صفقة لا تتوفر على تأشیرة الصفقات العمومیة المختصة

انعدام الوثاق الثبوتیة المطلوبة مثل نقصان بعض الوثائق المطلوبة قانونا في  -

  .ملف المترشح لوظیفة ما

ن الموظف خالیا من نسیان بیان هام في الوثائق المطلوبة، مثل صدور قرار بتعیی -

  .بیان منصب العمل، أو المصلحة التي عین فیها

  رفض التأشیرة رفضا نهائیا: ثانیا        

یكون مشروع الالتزام بالنفقة محل رفض النهائي من طرف المراقب المالي إذا تأكد من حالات 

  : 3التالیة

  .التنظیمات المعمول بهاعدم مطابقة اقتراح المشروع الالتزام بالنفقة للقوانین و  -  

عدم توافر الإعتمادات أو المناصب المالیة ، و مثالها أن یقوم الآمر بالصرف  -  

باقتراح الالتزام بالنفقة لشراء لوازم أو معدات لصالح الإدارة دون توفر الإعتمادات المخصصة 

  .عة لهلذلك ، أو یقترح توظیف شخص دون توفر منصب مالي في المیزانیة الخاصة التاب

عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت، كما لو  -  

  قام مراقب المالي برفض اقتراح التزام بالنفقة مشوبة بمخالفة التنظیم قابلة للتصحیح، و في 

                                                                                                                           
یوسف  01رسالة دكتورة ، جامعة الجزائر  الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في القانون الجزائري،محمد صالح فنینش،  -  1

  .113، ص  2012-2011كلیة الحقوق ،  بن خدة،
  .السابق 414- 92من المرسوم التنفیذي  11المادة -  2
  .نفسهمن المرسوم التنفیذي  12المادة  -  3
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حالة لم یقم الآمر بالصرف بتصحیح المخالفة التي شابت اقتراحه فإن اقتراح الالتزام بالنفقة 

  .سیكون هذه المرة مرفوضا رفضا نهائیا من قبل المراقب المالي

و یجب أن یطلع الآمر بالصرف في حالات الرفض النهائي أو المؤقت ، في مرة واحدة   

على كل الأسباب التي تعارض تأشیر على الملف المتضمن مشروع الالتزام ، كما یجب أن 

إلى الآمر بالصرف ملیئة بالملاحظات التي  تتضمن مذكرة الرفض التي یرسلها المراقب المالي

  .عاینها و كذا المراجع و النصوص المتعلقة بالملف محل الرفض

للإشارة أنه یجب أن لا یكون الرفض المؤقت المبلغ من قبل المراقب المالي للآمر   

بالصرف مكررا ، و یتعین على المراقب المالي في حالة الرفض النهائي أن یرسل نسخة من 

لف مرفقة بتقریر مفصل إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة ، الذي یمكنه إعادة النظر في هذا الم

  1.الرفض إذا رأى بأن العناصر التي بنى علیها غیر مؤسسة

  آجال منح أو رفض التأشیرة: الفرع الثالث

  آجال منح التأشیرة: أولا 

ن أجل دراسة و فحص ، فإ414- 92من المرسوم التنفیذي  14وفقا لما جاء في المادة   

أیام  10ملفات المشاریع الالتزام بالنفقات التي یقدمها الآمر بالصرف إلى مراقب المالي خلال 

  2.كحد أقصى

و یسري هذا الأجل ابتداء من تاریخ استلام مصالح مراقب المالي لاستمارة أو مشروع   

  .ملف التزام بالنفقة

دیسمبر من نفس السنة  20التسییر یكون یوم و معلوم أن تاریخ اختتام التزام بنفقات   

للنفقات المبینة فیها، و یمدد هذا التاریخ في حالة الضرورة المبررة قانونا بمقرر من وزیر 

  3.المكلف بالمالیة

                                       
1
  .السابق 414- 92المرسوم التنفیذي من  13المادة  - 

  .التنفیذي نفسه  من المرسوم 14المادة  -  2
  .السابق 414-92المرسوم التنفیذي من  15المادة  -  3
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و تجدر الإشارة هنا أیضا إلى تاریخ اختتام الالتزام بالنفقات لا یطبق على میزانیات   

  1.لتي تبقى خاضعة لأحكام التنظیمیة التي تحكمهاالخاصة بالولایة و البلدیة ، و ا

  آجال رفض التأشیرة : ثانیا

إذا تم رفض التأشیرة من قبل مراقب المالي، فإنه یتعین علیه أن یبلغ الآمر بالصرف   

على كل أسباب الرفض، سواء أكان هذا الرفض مؤقتا أو نهائیا، وذلك ضمن أجال المحددة 

  .قانونا

یح و المبرر من قبل مراقب المالي، یترتب عنه إیقاف سریان تلك غیر أن الرفض الصر   

  2.الآجال

  في حالة رفض النهائي هل یمكن للآمر بالصرف أن یتجاوز رقابة المراقب المالي ؟  

یمكن للآمر بالصرف في بعض الحالات أن یتجاوز رقابة مراقب المالي عن طریق صلاحیة 

  .ما سنحاول التطرق إلیه في الفرع التالي و الالتزام الاحتیاطي ، و هذا التغاضي

  التجاوزات التي تقع على رقابة المراقب المالي: الفرع الرابع 

  التغاضي: أولا 

التغاضي هو استثناء یمنح لآمر بالصرف ،  حیث یعقد الآمر بالصرف الالتزام بالنفقة   

رسال الفوري لملف الالتزام تحت مسؤولیته بمقرر معلل یعلم به الوزیر المكلف بالمیزانیة ، مع إ

و ذلك لمواصلة مهامه  3.بالنفقة إلى الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني

 4. و إدارة المرافق التابعة له بانتظام و بدون انقطاع

 

  

                                       
  .المرسوم التنفیذي نفسهمن  17المادة  -  1
  .المرسوم التنفیذي نفسهمن  15المادة  -  2
  .السابق 414-92المرسوم التنفیذي من  16المادة  -  3
-2012مطبوعات الجامعیة، الیلس شاوش بشیر، المالیة العامة، مبادئ العامة و تطبیقاتها في القانون الجزائري، دیوان  -  4

  .261 ، ص2013
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  حالات التي یجوز فیها التغاضي عن رفض التأشیرة : 1

من قبل الآمر بالصرف و صرف النفقة عن الحالات التي أجاز فیها القانون التغاضي   

و  414-92من المرسوم التنفیذي  7و  6تأشیرة المراقب المالي، وفق ما نصت علیه المادتین 

  :هي

  .التزام بنفقات تسییر و التجهیز أو الاستثمار -  

كل التزام بالنفقات مدعم بسند طلب أو فاتورة شكلیة، عندما لا یزید المبلغ عن  -  

  .لمحدد لإبرام الصفقات العمومیةالمستوى ا

كل مقرر وزاري یتضمن إعانة أو تفویضا بالإعتماد أو تكفل بالالتحاق أو تحویل  -  

  .الإعتمادات

كل الالتزام یتعلق بتسدید مصاریف التكالیف ملحقة و النفقات التي تصرف من الإدارة  -  

  .مباشرة و مثبتة بفاتورات نهائیة

مر بالصرف أن یمارس مهمة التغاضي فإنه ألزمه بإرسال ملف إذا كان المشرع قد سمح للآ

التزام بالنفقة مرفق بمقرر التغاضي إلى المراقب المالي قصد وضع تأشیرة الأخذ بالحسبان ، 

  1.مع الإشارة إلى رقم التغاضي و تاریخه

كما ألزم المراقب المالي بإرسال نسخة من الملف الذي كان موضوع التغاضي مرفقة   

، كما ألزم المشرع وزیر المكلف 2ریر مفصل إلى الوزیر المكلف المیزانیة قصد إعلامه بذلكبتق

بالمیزانیة في جمیع الحالات التي یكون فیها التغاضي، بأن یرسل نسخة من ملف الإلتزام 

  3.موضوع التغاضي إلى المؤسسات المتخصصة في الرقابة المالیة

  ي عن رفض التأشیرة    الحالات التي لا یجوز فیها التغاض: 2

                                       
  .السابق 414-92المرسوم التنفیذي من  20المادة  -  1
  .المرسوم التنفیذي نفسهمن  21المادة  -  2
  .المرسوم التنفیذي نفسهمن  22المادة  -  3
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الحالات التي لا یمكن أن یحصل فیها التغاضي عن رفض التأشیرة من قبل الآمر   

بالصرف، عندما یتم الرفض النهائي لمنح التأشیرة المعلن عنه من قبل المراقب المالي، طبقا 

  :1و هذه الحالات هي 414-92من المرسوم التنفیذي  19لما تقتضي به مادة 

  .مر بالصرفصفة الآ -  

  .عدم توفر الإعتمادات كافیة أو انعدامها -  

  .انعدام التأشیرات أو الآراء المسبقة الواجب الالتزام بها قانونا -  

  .انعدام الوثاق الثبوتیة التي تتعلق بالالتزام -  

تخصیص غیر القانوني للالتزام بهدف إخفاء إما تجاوز الإعتمادات و إما تعدیلها أو  -  

  . تجاوزا للمساعدات المالیة في المیزانیة

  2الالتزام الاحتیاطي: ثانیا

الالتزام الاحتیاطي هو إجراء یسمح لآمر بالصرف بالالتزام بالنفقات دون تبریر سابق و   

المراقب المالي إلا أنه یكون بدون تقدیم وثائق ثبوتیة على رغم خضوعه للتأشیرة مسبقة من 

عكس القواعد المعمول بها في العادة ، و یتم الالتزام الاحتیاطي عن طریق أقساط ثلاثیة أو 

، و بصفة استثنائیة یستطیع الوزیر ½ أو النصف ¼ سداسیة و یقابل مبلغ قسم كل حالة الربع 

بالمئة من مبلغ القسط الموالي إذا  30ما احتیاطیا في حدود المكلف بالمیزانیة أن یمنح التزا

أستهلك مبلغ الالتزام الاحتیاطي قبل انتهاء الفترة المعینة ، علاوة على ذلك یمكن أن یتم 

بالمئة محددة في الفقرة  30الالتزام الاحتیاطي التكمیلي بالنسبة لبعض أنواع النفقات لأكثر من 

ت الممنوحة بعد الموافقة المسبقة من الوزیر المكلف بالمالیة ، و لا   السابقة في حدود الإعتمادا

لا یمكن الاستفادة من القسط الموالي من الإعتمادات إلا بعد تقدیم تبریر عن استهلاك القسط 

  .السابق  ، على أن تتم تسویة النفقات التي تمت في إطار الالتزام الاحتیاطي في نهایة كل فترة

                                       
  .المرسوم التنفیذي نفسهمن  19المادة  -  1
المتعلق بتحدید إجراء الالتزامات  2011ماي  05ه الموافق  1432جمادى الثانیة  2رخ في القرار من الوزارة المالیة مؤ  -  2

  .2011یونیو  08ه الموافق  1432رجب عام  06رخة في مؤ  32، الجریدة الرسمیة ، العدد  الاحتیاطیة
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ر بالصرف بطاقة تسویة بغرض تأشیرها من طرف المراقب المالي و تكون و یقدم الآم    

مرفقة بنسخ من الوثائق الثبوتیة تتكون لا سمیا من وثیقة حالة الدفوعات التي تمت في إطار 

، كما أنه یجب تقدیم  1الفترة المعینة و المصادق علیها قانونا من طرف المحاسب العمومي

یوم  20وتیة تأشیرة المراقب المالي في إطار الفترة الأخیرة ، أي في بطاقة تسویة و الوثائق الثب

الموالیة لتاریخ اختتام الأمر بالصرف و الدفع ، غیر أنه یمكن للمراقب المالي الـتأشیر على 

یوما، و هذا فیما یخص الحالات المبررة قانونا و ذلك بعد موافقة  20القسط الأخیر خارج أجل 

  2.یزانیةالوزیر المكلف بالم

تكون النفقات غیر القانونیة التي تتم في إطار الالتزام الاحتیاطي موضوعا للرفض   

النهائي من طرف المراقب المالي ، هذا الأخیر یجب أن یبلغه للمحاسب العمومي على سبیل 

 الإعلام ، و یجب أیضا تبلیغه إلى الوزیر المكلف بالمالیة مرفوقا بتقریر حول النفقات الالتزام

      3.الاحتیاطي موضوع الرفض النهائي

  

  

  

  

  

  

 

 

 
                                       

1
  .نفسهمن القرار  07المادة  - 

  .من القرار نفسه 08المادة  -  2
  .السابقمن القرار  09المادة  -  3
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  مسؤولیة المراقب المالي و تقییم رقابته: المبحث الثاني 

رغم الصلاحیات التي یتمتع بها المراقب المالي من سلطة المنح و الرفض التأشیرة التي   

منحها المشرع له ، إلا أن هناك قیود على هذه الصلاحیة من خلال المسؤولیة التي تقیده ، و 

  .  تقدیر أعماله ، و هذا ما سنحاول الحدیث عنه في هذا المطلب

  لماليمسؤولیة المراقب ا: المطلب الأول 

  :یحمل المراقب المالي على عاتقه العدید من المسؤولیات نذكر منها  

  المسؤولیة المالیة و الشخصیة : الفرع الأول 

إن مهام المراقبین المالیین تخضع لنظام مسؤولیة حازمة من طرف وزارة المالیة ،   

وزارة المالیة تخص  فالمراقبون المالیون ملزمون بإرسال حوصلة مالیة سنویة نهایة كل سنة إلى

نشاطات مراقبین مالیین هذه الأخیرة التي تقارن مع حسابات التسییر للمحاسب العمومي و مع 

الحساب الإداري للآمر بالصرف و ذلك للمقارنة و المقاربة بینهم ، و هنا تكون مسؤولیة 

خر و هي المراقب المالي في منح التأشیرة في حالة مخالفتها للقانون أو رفض البعض الأ

  1.مقبولة قانونا

فالمراقب المالي ملزم بمسك محاسبة للالتزامات بالنفقات العمومیة بالمتابعة والمراقبة و   

كذلك متابعة سیر المصالح الموضوعة تحت سلطته ، و انطلاقا مما سبق یمكن أن نحدد 

  :مسؤولیة المراقب المالي كالآتي 

  الماليالمسؤولیة الإداریة للمراقب : أولا 

في هذا الإطار لا تنطبق علیه المسؤولیة المالیة و الشخصیة لأنه لا یعتبر عونا   

محاسبیا ، إنما مسؤولا إداریا أقرب إلى المحاسب العمومي بالنسبة لإحترام الأوامر السلّمیة ، 

  .أي مسؤول على المصالح التابعة له إداریا من مختلف المكاتب الموضوعة تحت تصرفه

                                       
  .12، ص  المرجع السابقعمر معمري،  -  1
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رض المراقب المالي إلى عقوبات كأي موظف عند إخلاله بالأعمال التي یقوم كما یتع  

  :1بها نذكر منها

  .تحویل غیر القانوني للوثائق الإداریة -  

  .إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقدیمها خلال تأدیة مهامه-  

المرتبطة بوظیفته دون  رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة المهام -  

  .مبرر مقبول

  .إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنیة -  

استعمال تجهیزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصیة أو لأغراض خارجة عن  -  

  .المصلحة

  :2و قد یتعرض المراقب المالي للعقوبة في حالة قیامه بما یأتي   

یقدمها له شخص طبیعي أو معنوي  استفادة من امتیازات ، من أیة طبیعة كانت -  

  .مقابل تأدیته خدمة في إطار ممارسة وظیفته

  .ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل -  

التسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجهیزات و أملاك المؤسسة أو الإدارة  -  

  .العمومیة التي من شأنها الإخلال بالسیر الحسن للمصلحة

  .إداریة قصد الإساءة إلى السیر الحسن للمصلحة إتلاف وثائق -  

  .تزویر الشهادات أو المؤهلات أو كل وثیقة سمحت له بالتوظیف أو الترقیة -  

  .الجمع بین الوظیفة التي یشغلها و نشاط مربح آخر -  

                                       
، یتضمن القانون 2006یولیو  15ه الموافق  1427جمادة الثانیة عام  19مؤرخ في 03- 06مر رقم الأ 180المادة  -  1

یولیو  16ه الموافق  1427جمادة الثانیة عام  20، بتاریخ  46، العدد الأساسي العام للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة

2006.  
    .الأمر نفسهمن  181المادة  -  2
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تعرض المراقب المالي لهذه العقوبات ، بحیث یخضع لتحدید العقوبة المطبقة إلى درجة خطورة 

للظروف المخففة أو المشددة التي ارتكبت فیها المخالفة، و لمدى مسؤولیة المراقب الخطأ 

المالي المخالفة و للعواقب و الأضرار التي تلحق بالمؤسسة أو موظفیها من جراء تلك 

  .المخالفة

تقرر السلطة التي لها صلاحیة التعیین هذه العقوبات بقرار مبرر توضح فیه أسباب     

  1.العقوبة

  المسؤولیة المحاسبیة للمراقب المالي: ا ثانی

یجب على المراقب المالي ضبط حسابات الالتزام لإرسال تقاریر دوریة لوزیر المالیة   

  2.لمتابعة تنفیذ المیزانیة

  المسؤولیة المدنیة و الجنائیة: الفرع الثاني 

محاسبة تفرض عقوبات من طرف غرفة انضباط بالمیزانیة و المالیة للمجلس الأعلى لل  

و قد تكون غرامات مالیة على المراقب المالي في حالة عدم احترامه للقوانین المعمول بها في 

المتعلق بمجلس  20-95من القانون  7الفقرة  88مجال المیزانیة و المالیة و ذلك وفقا للمادة 

رة المحاسبة ، حیث تعتبر هذه المادة كل رفض للتأشیرة غیر مؤسس ، أو حالة منح التأشی

،  هي مخالفة للقوانین و قواعد المیزانیة المالیة ، إذا و مما سبق یمكن أن نحدد 3خلافا للقانون 

  :  مایلي

  المسؤولیة التأدیبیة للمراقب المالي: أولا 

هذا نوع من المسؤولیات یمر بالغرفة التأدیبیة بالمیزانیة المالیة و مجلس المحاسبة تمس   

العمومیین، و أعضاء المراقبة الذین یضعون وثائق التسییر  الآمرین بالصرف و المحاسبین

الإداري المتضمنة الأخطاء المخالفة لقوانین المحاسبة العمومیة الذین تسببوا في الخسارة 

                                       
  .السابق  03-06 من الأمر 02ة ر الفق 165مادة ال -  1
، المرجع السابق ، دور المراقب المالي في ترشید النفقات العمومیة، دراسة حالة رقابة المالیة لبلدیة جامعةعمر معمري،  -  2

  .13ص 
المتعلق بالمجلس  1995یولیو  17ه الموافق  1416صفر  19المؤرخ في  20-95من الأمر رقم  07الفقرة  88الماة  -  3

  .1995یولیو  23ه الموافق  1416صفر  25، بتاریخ 39 العدد، الجریدة الرسمیة،ةالمحاسب
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المتعلق بمجلس المحاسبة تعتبر مخالفات لقواعد  20-95من الأمر  88العمومیة طبقا للمادة 

المالیة هذه الأخطاء هي خرق صریح للأحكام التشریعیة  الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و

  1.و التنظیمیة التي تسري على تسیب الأموال العمومیة التي تلحق ضررا بالهیئة العمومیة

مقابل الصلاحیات التي یتمتع بها المراقب المالي فإنه یخضع كذلك إلى المحاسبة عبر   

 31مناسبة تأدیة مهامه ، جاءت صیاغة المادة تحمیله المسؤولیة عن التجاوزات التي یرتكبها ب

المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها فإن المراقب المالي  414-92من المرسوم التنفیذي 

  2. مسؤول عن سیر مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته و عن التأشیرات التي یسلمها

، تم تكییف نوع المسؤولیة  374-09و مع التعدیل الذي أدرج عبر المرسوم التنفیذي   

على أنها مسؤولیة شخصیة ، كما أضاف التعدیل مذكرات الرفض التي یبلغها المراقب المالي 

المتعلق بمجلس  20-95مع ما جاء به الأمر  31ضمن مجال مسؤولیته لتنسجم بذلك المادة 

  .منه 88المحاسبة ، و بالتحدید المادة 

  للمراقب المالي المسؤولیة الجنائیة: ثانیا 

إن المراحل المختلفة للخوض في النفقات تبدأ منذ التقدیر إلى غایة الدفع و تمر عبر   

مراحل كثیرة من المراقبة ، و في الأصل الإعتمادات المالیة منصوص علیها في قانون المالیة 

المصوت علیها من طرف المجلس الشعبي الوطني و أعضاء المجلس الدستوري ، توزع 

عتمادات المالیة حسب الباب في كل قطاع مخصص له بواسطة مقررة إعتماد الدفع المباشرة الإ

من طرف المراقب المالي للدولة لفائدة الآمرین بالصرف الثانویین ، حیث توزع علیهم حسب 

المادة في المیزانیة و الالتزام في النفقات العمومیة یكون أمام المراقب المالي ، هذا الالتزام 

  :        3ون من مرحلتین یتك

المرحلة القانونیة التي ینشأ فیها الالتزام بالدین على الهیئة الإداریة بمبادرة الآمر -  

  .بالصرف

                                       
  .السابق 20-95من الأمر  02الفقرة  88المادة  -  1
  .السابق 414-92من المرسوم التنفیذي  31المادة  -  2
، المرجع السابق ، سة حالة رقابة المالیة لبلدیة جامعةدور المراقب المالي في ترشید النفقات العمومیة، دراعمر معمري،  -  3

  .14ص 
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مرحلة المحاسبیة تتكون من توزیع إعتمادات الدفع الضروري لإنجاز الهدف الملتزم به -  

  .من طرف المحاسب

المسؤولیة الواقعة على عاتق المراقب المالي  إذا المسؤولیة الجنائیة أو الجزائیة هي تلك  

الذي قام بفعل مجرم قانونا ، أو امتنع عن القیام بعمل ملزم قانونا به ، مما یستلزم توقیع 

العقوبة الجزائیة علیه ، و إذا كان موضوع البحث لا یسمح بدراسة كل الجرائم المرتكبة من 

جنائیة ، لذا سیتم الإشارة إلى بعضها على طرف المراقب المالي التي تستوجب المسؤولیة ال

  :النحو التالي

  جریمة الامتیازات غیر مبررة في مراقبة الصفقات العمومیة-1

تكون عندما یقوم المراقب المالي بالمراجعة و التأشیر على صفقة أو اتفاقیة أو ملحق ،   

  1.غیر مبرر للغیر مخالفا بذلك أحكام التشریع و التنظیم المعمول بهما بغیة منح امتیاز

   جریمة إساءة استغلال الوظیفة-2

من خلال استغلال العمدي للمراقب المالي لوظیفته و لمنصبه من أجل القیام بعمل أو   

الامتناع عنه ، بغیة الحصول على منافع لصالحه أو لصالح الغیر خارقا بذلك القوانین 

  2.المعمول بها

  جریمة عدم التصریح -3

  3.المراقب المالي بممتلكاته عمدا أو التصریح الكاذب بهاعدم تصریح 

  جریمة الإثراء غیر المشروع-4

                                       
المتعلق بالوقایة من  2006فبرایر  20ه الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في  01-06من القانون رقم  26المادة  -  1

معدل و المتمم ، ال2006مارس  08ه الموافق  1427صفر عام  08، بتاریخ 14الفساد و مكافحته، الجریدة الرسمیة عدد 

 22، بتاریخ 50، الجریدة الرسمیة عدد 2010غشت  26ه الموافق  1431رمضان عام  16مؤرخ في  05-10بالأمر رقم 

  . 2010سبتمبر  01ه الموافق  1431رمضان 
  .من القانون نفسه 33المادة  -  2
  .من القانون نفسه 36المادة  -  3
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تتجسد عندما لا یقدم المراقب المالي تبریرا معقولا للزیادة التي طرأت في ذمته المالیة   

  1. مقارنة بمداخیله المشروعة

  جریمة تلقي الهدایا-5

الي هدیة من شأنها أن تؤثر في سیر إجراءات تقوم هذه الجریمة عندما یتلقى المراقب الم  

  2.الرقابة

  تقییم رقابة المراقب المالي: المطلب الثاني

إن الرقابة السابقة الممارسة من قبل المراقب المالي تهدف إلى الحیلولة دون التجاوزات   

تنظیمات المالیة بكل أنواعها و إلى مدى تطابق العملیات الواردة على النفقات مع القوانین وال

المعمول بها ، و لهذا اعتبرت هذه الرقابة رقابة وقائیة تمكن من اكتشاف الأخطاء قبل أو فور 

  3.وقوعها والسعي مباشرة إلى تصحیحها

كما تعمل هذه الرقابة على لفت انتباه الآمر بالصرف في حال خطئه عن حسن أو سوء   

  .نیة ، أو في حال تغییر التخصیص القانوني للنفقات

الملاحظ أن رقابة المراقب المالي تقتصر في الغالب على الجانب الشكلي للنفقة دون أن و 

  .تتعداه إلى الرقابة الملائمة التي تفحص العملیات المالیة من بدئها إلى حین انتهائها

كما یعتبر حق التغاضي الممنوح لآمر بالصرف من بین الحدود التي تحد من فعالیة   

  .ها المراقب الماليالرقابة التي یقوم ب

و الجدیر بالذكر أیضا أن هذه الرقابة هي رقابة إنفاق لا تحصیل، أي تخص عملیات   

  .الإنفاق العام دون الإیرادات العامة

                                       
  .السابق  01-06 من القانون 37المادة  -  1
  .من القانون نفسه 38المادة  -2

، مذكرة ماجستیر، من الآلیات الحدیثة و المنظور الإسلامي في الرقابة علة المال علام ةأهمیة الاستفادشویخي سامیة،  -  3

  .   58، ص 2011- 2010جامعة ابو بكر بالقاید، تلمسان، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر و العلوم التجاریة، 
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بهذا نجد أن الرقابة الآنیة المستمرة التي تسایر كل مراحل الإنفاق هي التي تأتي ثمار   

  1.التجاوزات و الاختلاسات المالیةتلك النفقة الملتزم بها و هي التي تحول دون 

إذا و مما سبق نجد أن الرقابة القبلیة الممارسة من طرف المراقب المالي قد وصفت في   

  .بعض الدراسات بأنها بالمرضیة و فعالة، و أحیانا بالمعرقلة و الناقصة

  الجانب الإیجابي للرقابة السابقة: الفرع الأول

بالمرضیة و الفعالة ، لأنها تؤدي إلى اكتشاف إن رقابة المراقب المالي توصف   

المخالفات المالیة قبل وقوعها و تحقق الكثیر من الأهداف ذات الأهمیة القصوى في مسارح 

  .العملیات المالیة

  رقابة المراقب المالي رقابة مُرّضیة: أولا 

لمالیة قبل تكون رقابة المراقب المالي رقابة مرضیة ، لأنها تسمح باكتشاف المخالفات ا  

أو فور وقوعها ، و التمكن من تفادیها أو تصحیحها قبل أن تصبح العملیة المالیة نهائیا ، و 

من ثم تجنب توقیع العقوبات على مرتكبیها ، لأن الهدف من رقابة المراقب المالي على النفقات 

لوب ولیس الملتزم بها هو تنفیذها و صرفها في الأغراض التي رصدت من أجلها بالشكل المط

  2. تصید الأخطاء و المعاقبة علیها

ثم أن قلة الأخطاء في التسییر و عدم تجاوز الإعتمادات و احترام مبدأ تخصیص النفقة   

  .كلها ناتجة عن یقظة و حرص المراقب المالي

إضافة إلى ذلك ، أن الوزیر المراقب أو الآمر بالصرف ، إن تفطن لحقیقة وظیفة   

ون قد وجد الوسیلة المریحة له في تحمل عبء المسؤولیة عوضا عنه ، المراقب المالي ، یك

                                       
  .58، ص السابقشویخي سامیة، المرجع  -  1
  .123المرجع السابق، ص  محمد صالح فنینش، -  2
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بالمقابل فإن المراقب المالي یبقى دوما العین الساهرة للوزیر المكلف بالمالیة على مستوى كل 

  .هیئة یوجد بها

و مما یزید من أهمیة رقابة المراقب المالي و یجعلها مرضیة أكثر، أنها تستهدف تحقیق   

  :1تیة المهام الأ

السهر على صحة توظیف النفقات وفقا لما تنص علیه القوانین و الأنظمة المعمول -  

  .بها في المجال المالي بوجه عام، و في المجال تنفیذ النفقات بوجه خاص

  .التحقق مسبقا من توفر الإعتمادات المالیة المرصودة للنفقات الملتزم بها-  

شیرة على الوثائق الخاصة بها أو تعلیل رفض إثبات صحة النفقات و ذلك بوضع التأ-  

  .التأشیرة عندما یتطلب الأمر هذا الرفض، و ذلك في حدود الآجال المقررة قانونا

  رقابة المراقب المالي رقابة فعالة: ثانیا 

رقابة المراقب المالي للنفقات الملتزم بها من قبل الآمر بالصرف ، توصف بأنها فعالة   

حد الرقابة بالمفهوم الضیق ، إنما تتعداه لتؤدي إلى تحقیق أبعاد كبیرة تبرز لأنها لا تقف عند 

  .من خلال مهامه الاستشاریة و الإعلامیة

فالمراقب المالي، باعتباره خبیرا متخصصا في المجالات المالیة و المحاسبة، جعله   

  :2ة القانون مستشارا و مكّنه من إبداء رأیه المعلل في المسائل الهامة الآتی

مشاریع القوانین و المراسیم و القرارات و العقود الخاضعة للمصادقة أو لرأي الوزیر -

  .المكلف بالمالیة

                                       
  .السابق 21-90من قانون  58المادة  -  1
، یعدل 1994نوفمبر  14ه الموافق  1415جمادى الثانیة عام  10مؤرخ في  374-94من المرسوم التنفیذي  09المادة  -  2

و المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعین  1990أكتوبر سنة  27ؤرخ في الم 334-90و یتمم المرسوم التنفیذي 

 20ه الموافق  1415جمادى الثانیة عام  16بتاریخ  76سمیة عدد ر للأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالمالیة، الجریدة ال

  . 1994نوفمبر 
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اقتراحات المیزانیة و طلبات النفقات الإضافیة مهما كانت طبیعتها، التي یقدمها  -  

  . الوزیر الذي هو منصب لدیه

علیه یعمل على الحد من تزاید المراقب المالي ممثل لوزیر المكلف بالمالیة ، و  -  

النفقات على مستوى مختلف الوزارات ، و مع ذلك فإن هذه الإمكانیة قد تؤدي إلى نتائج معتبرة 

و مختلفة ، فالنقاش المعمق الذي یدور بین المراقب المالي و الوزیر القائم بالنفقات غالبا ما 

هو المدافع و المحامي عن الوزیر  یؤدي إلى توضیح العلاقة بینهما ، ویصیر المراقب المالي

  .المعني بالنفقات أمام الوزیر المكلف بالمالیة

هذا التطور في العلاقة یوضح كذلك التسییر الحقیقي للنشاط المالي على مستوى الوزارة   

  .أو الهیئة یوجد بها المراقب المالي

یم نصائح للآمر و لقد أقر القانون ذلك، إذ أعتبر من بین مهام المراقب المالي تقد  

  1.بالصرف في المجال المالي

یشارك و ینسق مع الآمرین بالصرف و مصالح تقدیر المیزانیة التابعة للوزیر المكلف  -  

  .بالمالیة قصد تحضیر قانون المالیة

یشارك في جمیع الأعمال التحضیریة للمیزانیة و یقترح جمیع الإجراءات الضروریة  -  

  .عال للمالیة العمومیةالتي تسمح بتسییر جید و ف

  .یمثل الوزیر المكلف بالمالیة في لجان الصفقات العمومیة -  

یقترح ما یراه مناسبا ، و لا سیما فیما یخص التنفیذ الحسن للصفقات العمومیة من  -  

  .قبل الآمرین بالصرف

یمثل الوزیر المكلف بالمالیة في المجالس الإداریة أو مجالس التوجیه للهیئات و  -  

  .المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

                                       
  .السابق 414-92من المرسوم التنفیذي  23المادة  -  1
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یقترح المراقب المالي المحلي بالاشتراك مع مدیر المؤسسة التابعة للولایة المیزانیة  -  

  .المفصلة للمؤسسة قصد المصادقة علیها من طرف الوالي المختص

  الجانب السلبي للرقابة السابقة: الفرع الثاني

نفقات الملتزم بها رقابة غیر كافیة و معرقلة ، لأنها لا تعتبر رقابة المراقب المالي على ال  

تزید كونها إجراء شكلي ، حیث أن المراقب المالي لا یمكنه أن یحیط علما بجمیع الظروف و 

العوامل المحیطة بالعملیة الإداریة و العناصر المكونة لها ، ثم أن العدد الكبیر من النفقات 

ت من هذه الرقابة التي تتم بهذا التدقیق التعسفي المبالغ فیه المدفوعة دون الأمر بصرفها ، تفل

  1. بشكل مفرط

و زیادة على ما سبق ذكره ، فإن الرقابة السابقة من قبل المراقب المالي تشكل عبئا ثقیلا   

یعرقل السیر الحسن للعملیات الإداریة بوجه عام ، و العملیات المالیة بوجه خاص ، و تنقل 

عبء مسؤولیة التسییر المالي من الوزیر أو الآمر بالصرف إلى المراقب المالي ، و في حالة 

ئها بشكل مخفف و سریع لمنع التباطؤ في العملیات المالیة ، فإن هذه الرقابة تصبح شكلیة إجرا

ثم إن تأشیرة المراقب المالي التي لا   ،2من الشكلیات التي لا قیمة لها من الناحیة العملیة 

و یجوز الطعن فیها أمام مجلس الدولة ، باعتبارها إجراء شكلي ملزم داخلیا فقط ، یجعل عبأها 

 .ضررها على السیر الحسن لتنفیذ النفقات العمومیة أكبر من نفعها

 

                                       
  .123حمد صالح فنینش، المرجع السابق، ص م -  1
  .123المرجع نفسه، ص  -  2
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  الخاتمة        

إن الرقابة المالیة لها أهمیة بارزة من الناحیة السیاسیة و الاقتصادیة حیث تسمح   

تقوم للأجهزة الرقابیة من متابعة أعمال الحكومة و كیفیة ممارسة إنفاق المال العام ، كما أنها 

على مجموعة القوانین و المراسیم و الأوامر ، و الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها تهدف 

إلى القضاء على العدید من الآثار السلبیة التي من بینها هدر المال العام و قلة الشفافیة التي 

  .تؤدي إلى تعطیل العدید من المشاریع و المخططات الموضوعة مسبقا 

على هذه الآثار السلبیة تطلب الآمر إقامة أجهزة رقابیة من بینها رقابة  و للقضاء  

المراقب المالي، رغم العدید من الصعوبات التي یواجهها أثناء أداء مهامه التي من بینها تنوع 

العملیات المتعلقة بالإنفاق الواجب علیه القیام بمراقبتها ، حیث یقوم بالتأشیر علیها في حالة 

الرفض في عدم صحتها ، و هذا ما قد یؤدي به للوقوع في تقصیر أداء مهامه ،  صحتها ، و

ومن أجل معرفة الدور الفعال للمراقب المالي قمنا بدراسة في الفصل الأول الإطار العامل 

للرقابة السابقة ، حیث قمنا بتقسیمه إلى مبحثین في المبحث الأول الإطار التاریخي و القانوني  

بقة للنفقات الملتزم بها و المبحث الثاني مجال الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها ، للرقابة السا

و في الفصل الثاني مهام المراقب المالي من خلال نظامه القانوني ففي المبحث الأول دور 

المراقب المالي في الرقابة للنفقات الملتزم بها ، و في المبحث الثاني مسؤولیة و تقییم هذه 

ابة ، حیث اعتمدنا على العدید من القوانین منها قانون المحاسبة العمومیة و قانون الرقابة الرق

  .السابقة للنفقات الملتزم بها

  النتائج

  :و من تحلیل هذه النصوص توصلنا إلى النتائج التالیة 

الرقابة السابقة للنفقات العمومیة الملتزم بها غیر كافیة لإتساع الأهداف من وراء  -1

 .النفقات العمومیةصرف 
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أن الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها هي إحدى طرق الممكنة المساهمة في  -2

 .القضاء على مشكلة إختلاس و تبدید الأموال العامة

المراقب المالي من مهامه العدیدة إكتشاف الأخطاء في صرف النفقة قبل أو فور  -3

القیام بالتنبیه الآمر بالصرف وقوعها للقیام بتصحیح الخطأ و تداركه في الحین و 

 .في حالة وقوعه في الخطأ

رقابة المراقب المالي في الغالب تقتصر على الجانب الشكلي للنفقة أن تتعداه إلى -4  

 .مراقبة الملائمة التي تفحص العملیات المالي منذ بدایتها إلى نهایتها

لهذا الأخیر من خلال منحه نصل إلى أن النظام القانوني للمراقب المالي أكثر فعالیة   

العدید من صلاحیات التي تمكنه من ممارسة وظیفته على أكمل الوجه و عدم ترك المجال 

لإعمال السلطة التقدیریة للمراقب المالي ، لا یقوم بتغلیب مصلحته الشخصیة على المصلحة 

مهامه و المتمثلة العامة ، غیر أنه توجد بعض العراقیل التي تحد من ممارسة المراقب المالي ل

  .في منح للآمر بالصرف حق التغاضي في رفض منح تأشیرة  المراقب المالي للنفقة

 التوصیات

  . الإلتزام بمواعید معالجة الملفات دون تأخیر- 

  .تفعیل أدوات الرقابة على النفقات العامة و المؤسسات الرقابیة -  

في مجال التسییر للنفقات الهامة و الرقابة الاستفادة من الخبرات و الدراسات الأجنبیة  -  

  .علیها مما یؤدي إلى تحقیق الأهداف الاجتماعیة و الاقتصادیة

القیام بإشراك المراقب المالي في إعداد المیزانیة ، لأنه على درایة بالمعلومات  -  

                .   الضروریة
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  قائمة المراجع

  الكتب: أولا 

إبراهیم بن داود، رقابة المالیة على نفقات العامة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة ،  .1

  .2009مصر، 

طارق الحاج، المالیة العامة، طبعة الأولى، دار صفاء للطباعة و النشر و التوزیع،  .2

  .1999عمان، الأردن، 

ندریة، محفوظ برحماني، الرقابة المالیة في التشریع الجزائري، طبعة الأولى، الإسك .3

  .2015مصر، 

محمد رسول العموري، الرقابة المالیة العلیا، طبعة الأولى، منشورات الحلبي  .4

  .الحقوقیة، بیروت، لبنان

ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، طبعة الثالثة، مطبعة الحسناوي، الجزائر،  .5

2007. 

، 2014زیع، طبعة مدونة المیزانیة و المحاسبة العمومیة، دار بالقیس للنشر و التو  .6

 .الجزائر

یلس شاوش بشیر، المالیة العامة، مبادئ العامة و تطبیقاتها في القانون الجزائري،  .7

 .2013-2012دیوان مطبوعات الجامعیة، 

دنیدني یحي المالیة العمومیة، الطبعة الثالثة، دار الخلدونیة، قبة القدیمة، الجزائر،  .8

2014. 

بعة ثانیة منقحة، دار الهدى، عین ملیلة، محمد مسعي، المحاسبة العمومیة، ط .9

 .2003الجزائر،

محرزي محمد عباس، اقتصادیات المالیة العامة، طبعة السادسة، دیوان  .10

  .2015المطبوعات الجامعیة، 

  المقالات و المجلات: ثانیا

أمینة ركاب، رقابة المراقب المالي على تنفیذ نفقات العمومیة، مجلة جیل الأبحاث  .1

  .2016مارس  1معمقة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، العدد القانونیة ال
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وزارة المالیة، مدیریة الاتصال، وزارة المالیة خمسون سنة من الإنجاز، بنایة أحمد  .2

  .2012فرنسیس حي مالكي، بن عكنون، الجزائر، 

  المداخلات العلمیة: ثالثا

صفقات العمومیة على ضوء قانون بن دراجي عثمان، مجال تدخل مراقب المالي في  .1

 2015سبتمبر  16مؤرخ في  247-15الجدید للصفقات العمومیة ، مرسوم الرئاسي 

یتضمن تنظیم صفقات عمومیة و تفویضات مرفق العام، مداخلة مقدمة بمناسبة یوم 

، منظم بتنسیق بین ولایة بسكرة و 247-15دراسي حول قانون صفقات العمومیة الجدید 

  .2015دیسمبر  12، بسكرة في 2015دیسمبر  17د خیضر، یوم جامعة محم

  الرسائل الجامعیة: رابعا 

رسالة  ،محمد صالح فنینش، الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في القانون الجزائري .1

  .2012-2011یوسف بن خدة، كلیة الحقوق ،  01دكتورة ، جامعة الجزائر 

لیات الحدیثة و المنظور الإسلامي في الرقابة شویخي سامیة، أهمیة الاستفادة من الآ .2

على المال علام، مذكرة ماجستیر، جامعة أبو بكر بالقاید، تلمسان، كلیة العلوم 

  .2011-2010الاقتصادیة و علوم التسییر و العلوم التجاریة، 

مذكرة ماجستیر،  ،عباس نصیرة، آلیات الرقابة الإداریة على نفقات تنفیذ نفقات العمومیة .3

امعة أمحمد بوقرة، بومرداس، كلیة الحقوق، شعبة حقوق الأساسیة و العلوم السیاسیة، ج

  .2012-2011تخصص إدارة و مالیة، 

عمر معمري، دور المراقب المالي في ترشید النفقات العمومیة، دراسة حالة رقابة المالیة  .4

قتصادیة، قسم لبلدیة جامعة، مذكرة ماستر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة العلوم الا

  . 2015-2014علوم التسییر، 
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  النصوص القانوني: خامسا 

  

  الدساتیر-1

رجب عام  22مؤرخ في  18-89دستور الجمهوریة الجزائریة، المرسوم الرئاسي رقم  .1

، و المتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق 1989فبرایر  28ه الموافق  1409

  .9الجریدة الرسمیة العدد ، 1989فبرایر  23علیه في إستفتاء 

 2016مارس  06المؤرخ في  01-16دستور الجمهوریة الجزائریة، قانون رقم  .2

  .2016مارس  07، بتاریخ 14المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة العدد 

  القوانین العضویة-2

مارس  8ه الموافق  1419ذي قعدة عام  20مؤرخ في  02-99القانون العضوي رقم  .1

یحدد و ینظم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا  1999 سنة

  .15العلاقات الوظیفیة بینهما و بین الحكومة، الجریدة رسمیة العدد 

  القوانین-3

دیسمبر  31ه الموافق  1400صفر عام  12المؤرخ في  09-79القانون رقم  .1

 .53ة العدد ، الجریدة الرسمی1980و یتضمن قانون مالیة لسنة  1979

یتعلق بقوانین  1984یولیو  7ه موافق  1404شوال  8مؤرخ في  17-84القانون  .2

یولیو  10ه موافق  1404شوال  13، بتاریخ 28المالیة الجریدة الرسمیة العدد 

1984. 

المتعلق  1990أبریل  07ه الموافق  1410رمضان  12مؤرخ في  08-90القانون  .3

 11ه الموافق  1410رمضان عام  16، بتاریخ 15د بالبلدیة، الجریدة الرسمیة العد

 .1990أبریل 

و المتعلق  1990غشت  15ه موافق  1411محرم  24المؤرخ في  21-90القانون  .4

 .35بالمحاسبة العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 

 2006فبرایر  20ه الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في  01-06القانون رقم  .5

صفر  08، بتاریخ 14من الفساد و مكافحته، الجریدة الرسمیة العدد المتعلق بالوقایة 
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 05-10، المعدل و المتمم بالأمر رقم 2006مارس  08ه الموافق  1427عام 

، الجریدة الرسمیة 2010غشت  26ه الموافق  1431رمضان عام  16مؤرخ في 

  . 2010سبتمبر  01ه الموافق  1431رمضان  22، بتاریخ 50العدد 

 2011جوان  22الموافق  1432رجب عام  20مؤرخ في  10-11ن رقم القانو  .6

  .2011جویلیة  3، بتاریخ 37متعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة العدد 

فیفري  21ه الموافق  1433ربیع الأول عام  28مؤرخ في  07-12القانون رقم  .7

  .2012فیفري  29، بتاریخ 12متعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة العدد  2012

  الأوامر-4

 1995یولیو  17ه الموافق  1416صفر  19المؤرخ في  20- 95الأمر رقم  .1

ه  1416صفر  25، بتاریخ 39المتعلق بالمجلس المحاسب، الجریدة الرسمیة، العدد 

 .1995یولیو  23الموافق 

یولیو  15ه الموافق  1427جمادة الثانیة عام  19مؤرخ في 03-06الأمر رقم  .2

،  46ن الأساسي العام للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة،العدد، یتضمن القانو 2006

  .2006یولیو  16ه الموافق  1427جمادة الثانیة عام  20بتاریخ 

  المراسیم الرئاسیة-5

متعلق بتنظیم صفقات العمومیة و تفویضات المرفق  247-15المرسوم الرئاسي رقم  .1

یتضمن  2015سبتمبر  16ه الموافق  1436ذي الحجة عام  2العام مؤرخ في 

، بتاریخ 50تنظیم صفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة العدد 

  .  2015سبتمبر  20ه الموافق  1436ذو الحجة عام  6

  المراسیم التنفیذیة-6

 14ه الموافق  1413جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  414-92المرسوم التنفیذي  .1

، یتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها، جریدة رسمیة العدد 1992نوفمبر سنة 

 .1992نوفمبر  14، مؤرخة في 82

 14ه الموافق  1415جمادى الثانیة عام  10مؤرخ في  374-94المرسوم التنفیذي  .2

أكتوبر سنة  27المؤرخ في  334-90، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي 1994نوفمبر 

و المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعین للأسلاك الخاصة في  1990
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جمادى الثانیة عام  16بتاریخ  76ة العدد الإدارة المكلفة بالمالیة، الجریدة الرسمی

  . 1994نوفمبر  20ه الموافق  1415

 14ه الموافق  1430ذي القعدة عام  28مؤرخ في  374-09المرسوم التنفیذي رقم  .3

 19مؤرخ في  414-92، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2009نوفمبر سنة 

و المتعلق بالرقابة السابقة  1992نوفمبر  14ه الموافق  1413جمادى الأولى عام 

  . 2009نوفمبر  19، مؤرخة في 67للنفقات الملتزم بها، جریدة الرسمیة العدد 

 21ه الموافق  1432ذي الحجة عام  25مؤرخ في  381-11المرسوم التنفیذي رقم  .4

  .64، و المتعلق بمصالح المراقبة المالیة، الجریدة الرسمیة العدد 2011نوفمبر سنة 

  

  اتالقرار -7

 2011ماي  05ه الموافق  1432جمادى الثانیة  2القرار من الوزارة المالیة مؤرخ في  .1

مؤرخة في  32المتعلق بتحدید إجراء الالتزامات الاحتیاطیة ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

  .2011یونیو  08ه الموافق  1432رجب عام  06
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  فهرس المحتویـــــــــــــــات

  الصفحة  المحتویات

    شكر وعرفان

    الإهداء

  ج  - أ  مقدمة 

  الملتزم بهاالإطار العام للرقابة السابقة للنفقات :الفصل الأول

  7  الإطار التاریخي و القانوني :المبحث الأول

  7  نشأة الرقابة السابقة على النفقات : المطلب الأول

  7  للنفقات الملتزم بهاتطور التاریخي للرقابة السابقة : الفرع الأول

  9 مرحلة قبل الاستقلال       : الفرع الثاني 

  10 مرحلة بعد الاستقلال  : الفرع الثالث 

  12  الإطار القانوني للرقابة السابقة: المطلب الثاني

  12  الدستور: الفرع الأول

  13  التشریعات المتعلقة بالرقابة السابقة: فرع الثاني

  14  للرقابة السابقة الإطار التنظیمي: الفرع الثالث

  16  مجال الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها :المبحث الثاني

  16  نطاق العضوي للرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها :المطلب الأول

  16    میزانیة الدولة :الفرع الأول

  17   میزانیة الجماعات الإقلیمیة :الفرع الثاني

  19  میزانیة الهیئات العمومیة الوطنیة :الفرع الثالث

  21  نطاق المادي للرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها: المطلب الثاني

  21  خضوع النفقات للرقابة السابقة: الفرع الأول

  24  الرقابة على الأعمال الإداریة: الفرع الثاني

    نظامه القانوني مهام المراقب المالي من خلال:الفصل الثاني
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 دور المراقب المالي في الرقابة السابقة للنفقات: المبحث الأول

  الملتزم بها

28  

  28  القرارات و العناصر الخاضعة لرقابة المراقب المالي: المطلب الأول

  28  العناصر الخاضعة لرقابة المراقب المالي: الفرع الأول

  31  كیفیة مراقبة القرارات: الفرع الثاني

  33  الأدوار الأخرى للمراقب المالي: الفرع الثالث

  34  الآثار المترتبة عن الرقابة السابقة : المطلب الثاني

  34  منح التأشیرة : الفرع الأول

  35  رفض التأشیرة: الفرع الثاني

  36  آجال منح أو رفض التأشیرة: الفرع الثالث

  37  التجاوزات التي تقع على رقابة المراقب المالي: الفرع الرابع

  41  مسؤولیة المراقب المالي و تقییم رقابته: المبحث الثاني 

  41  مسؤولیة المراقب المالي: المطلب الأول 

  41  المسؤولیة المالیة و الشخصیة: الفرع الأول 

  43  المسؤولیة المدنیة و الجنائیة: الفرع الثاني 

  46  تقییم رقابة المراقب المالي: المطلب الثاني

  47  الجانب الإیجابي للرقابة السابقة: الفرع الأول

  50  الجانب السلبي للرقابة السابقة: الفرع الثاني

  51  الخاتمة

  54  قائمة المراجع

  60  فهرس المحتویات
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  الملخص

إن الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها لها دورا كبیرا في مجال الرقابة المالیة على   

  .الرقابة السابقة على مراقبة میزانیة الدولة و مدى شرعیتها النفقات العمومیة، حیث تشمل

و تعّرف الرقابة السابقة بأنها الموافقة المسبقة في صرف النفقات العمومیة من قبل الأعوان 

العمومیین التابعین لوزارة المالیة، ویعتبر المراقب المالي كأحد أهم الأجهزة المكلفة بالرقابة 

  .لملتزم بهاالسابقة على النفقات ا

و تتمثل مراقبة المراقب المالي من خلال موافقته أو رفضه في صرف النفقات العمومیة   

في شكل منح أو رفض التأشیرة، و تحدید مسؤولیته اتجاه ممارسة وظیفته، كما له مهام أخرى 

كدور استشاري و دور إعلامي، بالإضافة إلى تمثیل وزیر المكلف بالمالیة على المستوى 

  .         ركزي وعلى المستوى المحليالم

 

Abstract 

 The previous control over the expenditure committed has a major role in the 

field of financial control over public expenditure, which includes the previous 

control over the control of the state budget and the extent of its legitimacy. 

The previous supervision is defined as the prior approval in the disbursement of 

public expenditures by the public agents of the Ministry of Finance. The Controller 

is considered one of the most important bodies responsible for the previous 

supervision of the expenses committed. 

The control of the Comptroller is through his approval or refusal to pay public 

expenses in the form of grants or rejections of the visa, determining his 

responsibility for the exercise of his job, and other functions as advisory role and 

media role, in addition to representing the Minister of Finance at the central level 

and at the local level . 

 

 


